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جبر بي ألحق ضررا بالغیر ذالالتقصیریة هي مجموعة القواعد التي تلزم الشخصالمسؤولیة 

ي یتحمله المسؤول هو ذعویض یقدمه للمضرور.و التعویض اللك عن طریق تذو  ذاالأخیره

و لقد سمیت بااتقصیریة لأن المخطىء قد قصر في نتیجة إخلاله بإلتزام سابق رتبه العقد أوالقانون.

أداء واجب عام فرضه القانون و هو عدم الإضرار بالغیر،كما یسمیها البعض بالعمل غیر 

ها الفعل الضار بالنظر إلي ما تؤدي إلیه من ضرر المشروع و یحلو للبعض الآخر أن یسمی

یستوجب التعویض ،حیث أن المشرع الجزائري أسماها بالفعل المستحق للتعویض.

عقدیة التزاماتعن تنفید ما تعهد به من و علیه فالمسؤولیة التقصیریة تنشأ عن إمتناع المسؤول 

غیر.القانوني مقتضاه عدم الإضرار بم أو القیام بإلتزا 

.و سنتطرق إلي دراسة تاریخیة للمسؤولیة التقصیریة كمطلب أول،وأركانها كمطلب ثاني

:المطلب الأول

تطور المسؤولیة التقصیریة

عرفت بنظام  ذكن تعرف في المجتمعات البدائیة إأظهرت الأبحاث التاریخیة أن المسؤولیة لم ت

یسودها روح الإنتقام الفردي أو الجماعي،و كان الشخص المتضرر یثأر التقاضي الخاص،أي 

ا القضاء كان یحكمه مبدأ العین بالعین ،و السن بالسن.ذبنفسه عن طریق القصاص.وه

  أولا:

تطور المسؤولیة التقصیریة في القانونالروماني

انون الروماني بثلاث خصائص:في القتتمیز نظریة المسؤولیة التقصیریة 

لم تكن هناك قاعدة عامة تقرر أن كل خطأ ینشأ عنه ضرر یوجب التعویض.-أولا

لك أن المسؤولیة التقصیریة كانت في القدیم متروكة إلي الأخد بالثأر،ثم انتقلت إلي الدیة ذ

لإقرار الأمن و النظام.استقر تدخل الدولة،ثم إلي الدیة الإجباریة،ثم إلي العقوبة مند أن الاختیاریة
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بقیت تتخلل الجنائیةمدنیا.بل إن فكرة العقوبة ضالیة التقصیریة لم تكن ترتب تعویأن المسؤو -ثانیا

1ضي وقت الأخد بالثأر و دفع الدیةفكرة التعویض المدني كأثر من آثار الما

في بادىءالأمر ولم تظهر فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة إلا بالتدریج.فلم یكن الخطأ -ثالثا

مشترطا.بل كانالضرر هو الشرط البارز.ثم أخدت فكرةالخطأ تظهر شیئا فشیئا.أما في الأعمال 

التدلیسیة أي الغش فإن فكرة الخطأ ظهرت بوضوح حتى استغرقت فكرةالخطأ.

ثانیا:

رنسيتطور المسؤولیة التقصیریة في القانون الف

ة التقصیریة المسؤولیة المدیة عن المسؤولیة الجنائیةوالمسؤولیلقد میز القانون الفرنسي القدیم بین 

عن المسؤولیةالعقدیة.و وضع الفقیه "دوما"القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة التي توجب 

التعویض علي كل خطأ أحدث ضررا بالغیر.

رة الخطأ أساس تعویضا مدنیا لایختلط بفكرة العقوبة الجنائیة و ظهرت فكالك أصبح الجزاءذو ب

في للمسؤولیة التقصیریة،كما تقرر إلي جانب دالك قاعدة جواز مساءلة المرء عنى فعل غیره 

2ناته أو تنشأ عن سقوط عماراته.اأحوال معینة و مساءلته عن الأضرار التي تقع بفعل حیو 

:ثالثا

تطور المسؤولیةالتقصیریة في القانون الجزائري

علي مبدأ الضمان و الإلتزام بالتعویض لقد تأثر القانون الجزائري بالفقه الإسلامي الدي ركز 

المالي عن الضرر الدي أصاب الغیر في نفسه أو في ماله،و بدالك نشأت فكرة التضمین،و هو ما 

ا من یسمي الیوم بالمسؤولیة المدنیة في القوانین الوضعیة المعاصرة علي أساس العدالة،و انطلاق

جل"وإن عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به"وقوله عز و جل"وجزاء سیئة مثلها فمن عفا قوله عز و 

و أصلح فأجره علي االله إنه لا یحب الظالمین"وقوله علیه السلام"لا ضرر ولا ضرار.

.881.882الإسكندریة،د.س.ن،ص ص،،2،ط.1عبد الرزاق أحمد السنھوري،الوسیط في مصادر الإلتزام،ج.- 1

.عبدالرزاق أحمد السنھوري،المرجع السابق،ص-
2



مبحث تمهیدي                                                       المسؤولیة التقصیریة

9

أموال الناس وحفظ وعلیه المشرع الجزائري یطبق الشریعة الإسلامیة في مسألة الضمان لصیانة 

حقوقهم كما أنها فرقت الجرائم التي تقع علي النفس و الجرائم التي تقع علي المال.

و نص علیب المسؤولیة التقصیریة في ومیز أیضا بین المسؤولیات بحسب طبیعتها و أهدافها

.1من القانون المدني الجزائري 140إلي  124المواد من 

:المطلب الثاني

أركان المسؤولیة التقصیریة

صیریة  ثلاثة أركان تتمثل في:الخطأ الدي تتوافر فیه مقومات معینة یمكن فیها للمسؤولیة التق

تتوافر فیه شروط معینة بإلتزام في حق المضرور بالتعویض ،و التعویض،و حدوث ضرر الدي 2

أخیرا توافر رابطة سببیة بین الفعل و الضرر.

:الفرع الأول

ركن الخطأ

التقصیري عند الفقهاء إلي درجة كبیرةلقد تعددت تعاریف الخطأ

  أولا:

تعریف الخطأ

ت و تنوعت تعاریف الخطأ و سنقوم بإیراد بعض التعاریف في الفقه الفرنسي ثم نعقبها دتعدلقد 

بتعریفات الفقه العربي.

1975سبتمبر سنة 26،الموافق ل 1395رمضان عام 20مِرخ في 58-75من الأمر رقم 140و المادة 124المادة -1.
، معدل و 1975سبتمبر 30الموافق ل 1395رمضان عام 24،مؤرخ في 78المتضمن القانون المدني الجزائري،ج.ر.ع

متمم
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أ:تعریف الخطأ فیالفقه الفرنسي:

الخطأ و قد تعددت التعاریف و قانون نابلیون تعریف لقد حاول الفقهاء الفرنسیون مند صدور 

سنعرض أهم التعاریف الشائعة:

pilaعرف الفقیه بلانیول niole)("الخطأ بقوله"إن الخطأ هو خرق لإلتزام سابق

1La faute est une violation d’une obligation préexistante.

المسؤولیة.و علیه فإن هدا التعریف یعتبر كل إخلال بواجب سابق خطأ یستوجب 

.1و لكن أنتقد بأنه لو أن المشرع حصر هده الواجبات لكان من السهل ضبط الخطأ

pila)ل(لدا قام الفقیه بلانیو  niole قام بتحدید هده الإلتزامات العامة التي یعد الإخلال بها خطأ و

2هي أربعة:

الإمتناع عن العنف نحو الأشیاء أو الأشخاص.-

ما من شأنه أن یخدع الغیر.الإحجام عن الغش أي كل -

أن لا یقدم المرء علي فعل یتطلب قدرة معینة أو مهارة خاصة تتجاوز ماله منها.-

أن یقوم المرء بالرقابة الكافیة لما لدیه من أشیاء خطرة أو لمن یكون في حراسته.-

ولقد تعرض هدا التعریف لعدت إنتقادات لكن أهم إنتقاد هو إنتقاد 

pila(ان إعتبرو تعریف الفقیه بلانیولذالل)Marty(و"مارتي")Mazo(الأخوان"مازو" niole( غیر

مشروع و أنه غیر موفق لتعریفه للخطأ.

عرف الخطأ بتعریف قانوني حیث عرفه"إن الخطأ هو إخلال بإلتزام )robert(أما الفقیه "ریبیر"

1-veney et P.jourdain les condition de la responsabilité ,3° édition LODJ,2006,P.367.
نقشت بكلیة روحة لنیل درجة دكتورا،زھدور السھلي،مسؤولیة عدیم التمییز في التشریع الجزائري،مقارنا،أط-2

.83،ص.2006-2005الحقوق ،جامعة وھران، -



مبحث تمهیدي                                                       المسؤولیة التقصیریة

11

.1سابق ینشأعنالعقد أو قواعدالأخلاق"

في تعریفه للخطأ بعض الواجبات الأخلاقیة بالواجبات القانونیة )robert(و بهدا قد ألحق"ریبیر"

التي یعتبر الإخلال بها خطأ یوجب المسؤولیة.

ولقد انتقد هدا التعریف بأنه لم یضع معیارا للتفرقة بین الواجبات الأخلاقیة التي تبلغ مرتبة 

هدا الحد.الواجبات القانونیة و بین الواجبات الأخلاقیةالتي لا تبلغ

الخطأ بقوله"الخطأ هو إخلال بواجب كان بإمكان معرفته و )saphaty(وعرف الفقیه سافاتیه 

مراعاته.

pila(تعریف بلانیول)saphaty(و لقد اتخد "سافاتیه" niole(الك وجهت ذكأساس لتعریفه للخطأ و ل

عنصرین عنصر مادي و لتعریفه.ویري أن الخطأ یتكون من)pilaniole(نفس انتقادات بلانیول

.2يعنصر نفسان

"و الخطأ هو الإخلال بالثقة المشروعةلیفي"الخطأبقوله")amaniole(و قد عرف الفقیه"أمانیول

ین لا تجمعهما علاقة تعاقدیة و هده الرابطة هي شخصر أن هدا التعریف یضع رابطة بین الظاه

بینهم،و إدا صدر عن شخص فعل ما أدي إلي .التي تكون متصلة بین الأفراد فیما عةالمشرو الثقة 

فقدان هده الثقة فتقع علي عاتقه المسؤولیة.

في تعریف الخطأ وجوب توافر شرطین أحدهما مادي و الدي )dimodge(بینما یري الفقیه "دیموج"

یتمثل في المساس بحق الغیر،و الشرط النفسي یتمثل في الإدراك أو ما كان یمكن إدراكه بأنه 

.13.ویفرق بین الفعل العمدي و الفعل غیر العمديق الغیرمساس بح

.136،ص.1979لمسؤولیة المدنیة،د.ط،د.ب.ن،حسین عامر وعبد الرحیم عامر،ا- 1

.140الرجع نفسھ،ص.- 2

ن المطبوعات دیواد.ط،محمود جلال حمزة،المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الغیر الحیة في القانون المدني الجزائري،-3
.67.68.صص،1988الجامعیة،الجزائر،



مبحث تمهیدي                                                       المسؤولیة التقصیریة

12

Le fait d’avoir apererçu ou apercevoir quel’on portait atteindre au droit

d’autrui.

الخطأ علي أنه"إثبات لسلوك على )mazo(و"لیون مازو" )hanry(یعرف الأخوان"هنري"و أخیرا 

العمدي و الخطأ غیر العمدي.غیر ما یجب أن یكون"و یفرقان بین الخطأ

لوك الدي یجب إتباعه في ظروف مختلفة إد یضع معیارا یزید وهدا التعریف یضع معیارا عاما للس

في أهمیة عن معیار الرجل العادي بأن إشترط في الشخص أن یكون یقضا رشیدا.وهدا ما أكده 

حین قال:)mazo(الأخوان"مازو"

Ce n’est pasl’homme moyennement prudent ou moyennment avisé1.

و من خلال هده اللمحة لتعاریف الموجزة للفقهاء الفرنسیین نتطرق إلي التعاریف الفقهیة العربیة.

ب تعریف الخطأ فیالفقه العربي:

و نتعرف الي أهم التعاریف الشائعة و هي:تعددت التعاریف الفقهیة العربیة

لتقصیریة هو إخلال بإلتزام الرزاق السهوري بقوله"الخطأ في المسؤولیة ایعرف الدكتور عبد 

"إن الإلتزام القانوني الدي یعتبر ثم یدهب إلي إفراغ مضمون الإلتزام القانوني بقوله "2ونيقان

الإخلال به خطأ في المسؤولیة التقصیریة هو دائما إلتزام ببدل عنایة ،و هو أن یصطنع الشخص 

ة و التبصر حتي لا یضر بالغیر"في سلوكه الیقظ

د السنهوري حلل الخطأ إلي عنصرین،عنصر التعدي و و علیه الدكتور عبد الرزاق أحم

عنصرالإسناد.

1-Ph,letourneauexeption d’indignité,LPA,OP,cit,2007,P1351.
.882-881ص.الإسكندریة،د.ب.ن،ص ،2،ط.1عبد الرزاق أحمد السنھوري،الوسیط في مصادر الإلتزام،ج.-

2
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جب قانوني مقترن بإدراك المخل او یعرف الدكتور سلیمان مرقس الخطأ بقوله"الخطأ هو إخلال بو 

.1به

لك فإن الخطأ وفق تعریفه یشمل عنصرین،عنصر موضوعي یتمثل في الإخلال بواجب قانوني ذوب

.2بفر التمییز لدي المخل بهدا الواجو عنصر شخصي یتمثل في توا

بینما یعرف الدكتور محمدلبیب شنب الخطأ بقوله"الخطأ هو إنحراف عن سلوك الشخص المعتاد 

 ذالك. ع إدراكلمرتكب الضرر مالموجود في نفس الظروف الخارجیة 

طأ إلي ركنین ركن مادي و هو الإنحراف أو اللتعدي فعلیه الدكتور محمد لبیب شنب قسم الخ

وركن معنوي وهو الإدراك أو التمییز.

أما الدكتور بلحاج لعربي یتفق مع الفقیه بلانیول من حیث تعریف الخطأ و یقول ".......و 

بإلتزام المستقر علیه فقها وقضاءا اللآن أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو إخلال الشخص 

لوف ك المؤ قانوني مع إدراكه لهدا الإخلال.فهو إخلال بإلتزام قانوني أي بمعني الإنحراف في السلو 

للشخص العادي و یتمثل هدا الإلتزام في وجوب أن یصطنع الشخص في السلوك الیقظة و 

التبصر بالغیر.فإدا إنحرف عن هدا السلوك الواجب و كان مدركا لهدا الإنحراف،كان هدا منه خطأ 

.3یستوجب مسؤولیة تقصیریة

الخطأ عنصرین:عنصر مادي و أخیرا مهما اختلفت التعاریف بین الفقهاء الا أنه اجتمعوا علي أن

.و عنصر معنوي

.182،ص.د.ب.ن1992الجامعیة،،دیوان المطبوعات 5،ط.1سلیمان مرقس،النظریة العامة للإللتزام،ج.- 1

.3343،ص.د.ب.ن1989محمد لبیب شنب،دروس في نظریة ،الإلتزام،د.ط،دار النھظة العربیة،- 2

.64ص.د.س.ن ،،الجزائر،309،د.ط،فقرة 1بلحاج لعربي،النظریة العامة في القانون المدني الجزائري،ج.-
3



مبحث تمهیدي                                                       المسؤولیة التقصیریة

14

ثانیا:

أركان الخطأ

في صور إیجابیة (كأن ي قد یكونذاته الذا العنصر الفعل الضار ذیقصد بهالركن المادي:-أ

یصدم شخص بسیارته شخص آخر)أو في صورة سلبیة(كمن یسیر بدراجته لیلآ دون أضواء)،و 

یمكن القول أن العنصر المادي في الخطأ یمثل الإنحراف عن سلوك الرجل المعتاد الموجود في 

حالات أین لآیكون التعدي فیها خطأ.دات الظروف التي وجد فیها المسؤول،و هناك 

و هي حالة مأخودة عن القانون الجنائي و یقصد بها ق م ج: 128حالة الدفاع الشرعي مادة-1

وقع علیه و كان هدا أن الشخص متي أحدث بالغیر ضررا نتیجة دفاعه الشرعي عن الإعتداء 

الإعتداء حالا فإنه لا یسأل عن دلك الضرر علي أنه یشترط لدالك أن یكون الدفاع متناسبا مع 

كما یشترط في الأخیر أن یكون غیر مشروع،هدا و یستعمل الدفاع الشرعي سواء لصد الإعتداء

.1رالغیاء علي النفس أو المال للمعني أو إعتد

و هي حالة خارجیة عن المضطر تدفعه إلي إحداث ضرر ق م ج: 130حالة الضرورة مادة -2

یر كان سیحل به.و لتوافر للغیر،و هدا لیتفادي ضررا أشد علي نفسه أوماله أو نفس و مال الغ

حالة الضرورة یجب:

ي یهدد المضطر أجنبیا عنه(وإلا كنا أمام دفاع شرعي).ذأن یكون الخطر ال-

.2ي أحدثه المضطر بالغیرذیكون أشد بكثیر من الضرر ال،أن یكون حال الوقوع.-

.3ي أحدثه المضطر بالغیرذیكون أشد بكثیر من الضرر ال،

افة للنشر و ،مكتبة الثق1القانون المدني،ط.م،مصادر الحق الشخصي فيعبد القادر الفار،مصادر الإلتزا-1
20041التوزیع،الأردن،

،ص 1993جلال علي العدوي،مصادر الإلتزام،دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني،د.ط،الإسكندریة،-2
.342-341ص.

،ص1993اللبناني،د.ط،الإسكندریة،جلال علي العدوي،مصادر الإلتزام،دراسة مقارنة في القانون المصري و -3
.342-341.ص
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نجد حالة المرؤوس لموظف العام الدي یتلقي أمرا هناق م ج: 129مادة أمر حالة الرئیس -3

من رئیسه فیبادر إلي تنفیده إلا أنه یحدث  به ضررا بالغیر علي أنه یشترط أن یعتقد المرؤوس في 

أن الأمر شرعیا،و أن یكون هدا الإعتقاد مبني علي أسباب معقولة و متي تنفید أمر الرئیس 

إن نتیجة الفعل الضار الدي أقدم علیه المرؤوس لا یتحملها المرؤوس بل توافرت هده الشروط ف

.1الرئیس الآمر

الركن المعنوي:-ب

 ىالضار و هدا ما یجرنا إلتیانه الفعلیقصد بهدا العنصر أن یكون للشحص إدراك أو تمییز عند إ

التساؤل عن مدي مسؤولیة القاصر التقصیریة.

هدا التساؤل حیث میز المشرع بین القاصر الممیز و القاصر ق م ج عن  125و أجابت المادة 

.2سنة)16غیر الممیز(أي الدي لم یبلغ 

كاملة عن یعد الممیز مسؤولا مسؤولیة بحسب المادة السالفة الدكر مسؤولیة القاصر الممیز:-1

الأفعال الضارة التي یأتیها و یسسب بها ضررا للغیر.

ق م ج في فقرتها الثانیة أعطي المشرع 125حسب نص المادة مسؤولیة القاصر غیر الممیز:-2

علي المسؤولیة الموضوعیة أي مبنیة للمتضرر إمكانیة مطالبة عدیم التمییز بالتعویض،مما یدل 

علي فكرة الخطأ یفترض التمییز و هدا لا تمییز له غیر أن الرجوع علیه مقید بتوفر اللآتي:

ق م  134،135حسب نص المادة لك التعویض ذعلیه بور من یرجع یجد المضر یجب أن لا -

نفي یج.أو أنه وجده إلا أن المسؤول عنه عدیم الدمة،أو استطاع أن ینفي عن نفسه المسؤولیة بأن 

الخطأ عن نفسه.

أن القاضي غیر ملزم بمنح تعویض للمضرور إد أن الأمر جوازي فقطبالنسبة إلیه.-

.341.345.صجلال علي العدوي،المرجع السابق،ص-
1

.242،ص.1994،د.ط،الجزائر،1خلیل أحمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،مصادر الإلتزام،ج.-
2



مبحث تمهیدي                                                       المسؤولیة التقصیریة

16

تعویض سیكون عادلا أي لا یفترض في التعویض أن منح تعویضا فإن هدا الأن القاضي إن 

یكون كاملا لضرر المتضرر كلیا و سبب دلك أن المشرع أوجب علي القاضي مراعاة العدالة في 

.1التعویض و كدلك مركز الخصوم من غني و فقر مثلا

في الدي یعتبر بدوره سلطة داخلیة و أحسن مثال لتطبیقات الخطأ التعسف في إستعمال الحق 

و هو صورة حدود الحق أي أن الحق یعمل داخل نطاق حقه ولكن یتعسف في أستعمال هدا الحق 

من صور الخطأ الذي یستوجب المسؤولیة التقصیریة،و یعتبر الحق تعسفي في الأحوال التالیة:

اذا وقع بقصد الإضرار بالغیر.-1

رر الناشيء للغیر.إلي الضإذا كان یرمي إلي الحصول علي فائدة قلیلة بالنسبة -2

إذا كان الغرض منه الحصول علي فائدة غیر مشروعة.-3

و المعیار الذي ،نأخذ به في التعسف في إستعمال الحق معیار العام الرجل العادي.

:الفرع الثاني

ركن الضرر

إن المشرع لم یعرف الضرر إلا أن الفقه یتفق علي اعتباره كل مساس بمصلحة  

المشروعة تحدد بحسب النظام العام القائم في دولة معینة بالنظر إلي المصلحة و لشخص،ا

الإعتبارات السیاسیة أو السیاسیة أو الإجتماعیة أو الإقتصادیة.

 :أولا

لا مسؤولیة بغیر ضرر

و المقصود هنا أنه لا یوجد مسؤولیة إلا بوجود الضرر أیا كان مادیا أو جسدیا أو معنویا یجب أن 

دوثه وهو لا یكون كذلك إلا إن وقع بالفعل أو سیقع في المسقبل وما یؤكد یكون مؤكدا في ح

.844،ص.2004لعلوم للنشر و التوزیع،الجزائر،،مصادر الإلتزام،النظریة العامة للإلتزام،د.ط،دار ادربال عبد الرزاق-
1
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من ق م ج حینما منح للقاضي 131اعتداد المشرع بالضرر المستقبل ما نص علیه في المادة 

تفظ و بالتالي الضرر في ذاته أن یحبصفة نهائیة الذي لم یتیسر له وقت الحكم تقدیر التعویض 

التقدیر الأولي للتعویض.للمضرور بحق مراجعة 

:ثانیا

لا دعوي دون مصلحة

و یقصد به أن یكون المدعي صاحب مصلحة و یكون إما المضرور و هو الذي تضرر ضررا 

أصلیا أو یكون ضررا ارتدادیا كأقارب المضرور الأصلي.

ذي تضرر أو الصاحب الدعوي إما المدعي الأصلي فلا دعوي دون مصلحة یجب أن یكون

.1شخص لیس له مصلحة في ذلكلفلا یجوز أقاربه 

ثالثا:

أنواع الضرر

و یكون الضرر إما مادیا أو معنویا و هي كالتالي:

الضرر المادي:-أ

یكون الضرر مادیا أي یمس بالذمة المالیة للشخص المضرور و مثال ذلك:

إتلاف مزروعات شخص أو ماشیته أو سیارته و تكبید المضرور نفقات التداوي والإستشفاء -

و نفقات التقاضي لأجل الحصول علي تعویض الأضرار التي أصابته و بسبب الإصابة البدنیة 

الدائن من ق م ج بالخسارة التي لحقت182یتم تقدیر الأضرار المادیة و هذا حسب المادة 

و جاء نص المادة كالتالي"یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل فاته.وبالكسب أو الربح الذي 

مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة"

.79دربال عبد الرزاق،المرجع السابق،ص.-
1



مبحث تمهیدي                                                       المسؤولیة التقصیریة

18

ب:الضرر المعنوي:

حیث یمس شعور الشخص و اعتباره و سمعته و مثل هذه الأضرار لا تقوم بالمال إذ هي .

الطائفة تلك الأضرار الناشئة عن سبب أو شتم شخص و كذا أضرار غیر مالیة و یدخل في هذه 

.1الطعن في شرفه و الحط في معتقداته الدینیة

:الفرع الثالث

العلاقة السببیة

 أولا

تعریف العلاقة السببیة

و تعني وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي إرتكبه الشخص المسؤول و بین الضرر الذي وقع 

من ق م ج  في عبارة (و 124الجزائري عن ركن السببیة في المادة بالشخص و قد عبر المشرع

یسبب ضررا).

.2أراد ینفي علاقة السببیة أن یثبت السبب اللأجنبي أي السبب الذي لا ید فیهالمسؤول إذا ما 

ثانیا:حالات تعدد الأسباب

وقع لإجتماعها یكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه و یصعب استبعاد ها الضرر 

معا،و ظهرت نظریات عمیقة تثیر مسألة تعدد الأسباب و أهمها:

:نظریة تعادل الأسباب-أ

عرفها الفقیه "میل"بأن السبب ما هو إلا مجموع القوي التي ساهمت في احداث الظاهرة  و السبب 

ي احداث ما هو إلا علاقة ضروریة بین السبب و الأثر و بمعني آخر اذا اشتركت عدة وقائع ف

.81،ص.السابقالمرجع دربال عبد الرزاق،- 1

.251خلیل أحمد قدادة،المرجع السابق.ص.-
2
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فإنها جمیعا تعد سببا في احداث بحیث لولا ها لم وقع.الضرر و كان كل منها شرطا في حدوثه

الضرر.

ب:نظریة السبب المنتج

رائدها الفقیه الألماني "فون كریس"مفادها إذا إشتركت عدة أسباب في احداث ضرر یجب 

السبب الذي یؤدي إلي  هو ذلك،فالسبب استخلآص الأسباب المنتجة فقط و اهمال باقي الأسباب 

.و لقد نجحت هذه النظریة مما حمل الفقه و القضاء علي إعتناقها ،المشرع رمباشرةإحداث الضر 

من ق.م.ج.182الجزائري أید هذه النظریة ویظهر موقفه في المادة 

و الأثر الذي یرتب علي تعدد الأسباب أنه یجب الإعتداد بها جمیعا و نصت علي ذلك المادة 

(التضامن)من ق.م.ج.126

نفي العلاقة السببیة بنفي السبب الأجنبي:-ج

أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه ق,م,ج,"اذا 127و نصت علیه المادة 

كحادث مفاجىء ،أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم 

لك"،و علیه یتمثل السبب الأجنبي قانوني أو اتفاق یخالف ذابتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص 

القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ الغیر و نتحدث عنهم في النقاط التالیة:في 

القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء:-1

ران لقد أجمع جمهور الفقهاء علي عدم التمییز بین القوة القاهرة و الحادث المفاجيء بحیث یعتب

شیئا واحدا،فیجب أن یجتمعا فیهما صفتاعدم التوقع و عدم القدرة علي دفعه و إلا كان سببا غیر 

أجنبي.

و لتحقق السبب الأ جنبي و منع قیام مسؤولیة المدینیجب أن:

عدم إمكانیة التوقع.-
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استحالة الدفع.-

خطأ المضرور:-2

الرجل العادي و یستطیع المدعي أن یعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما إنحرف عن سلوك 

یتمسك بخطأ المضرور لیس فقط في مواجهة المضرور و انما في مواجهة ورثته إذا إنتهي 

الحادث بموت المضرور.

للآخر ،فإن المسؤولیة لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من الخطأین ففي حالة استغراق أحد 

.1لمدعي علیه لكن المسؤولیة تقوم إذا وقع العكسالمضرورهو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من ا

خطأ الغیر:-3

إذا وقع الخطأ بفعل الغیرفلا یثار أي إشكال اذ تنتفي العلاقة السببیة و یكون هذا الغیر هو 

المسؤول الوحید بالتعویض و لكن الإشكال یثور حول ما إذا ساهم خطأ الغیر مع خطأ المسؤول 

أو خطأ المضرور.

خطأ الغیر مع خطأ المسؤول فتكون المسؤولیة كاملة و لا یعتد بخطأ الغیر.فإذا ساهم-

فتوزع المسؤولیة بینهم بالتساوي ضرورأما إذا ساهم خطأ الغیر مع خطأ المسؤول و خطأ الم-

من ق.م.ج.126حسب نص المادة 

ثالثا:

حالة الضرر الغیر المباشر

و یحدث عندما یؤدي الفعل الخاطيء إلي ضرر و یقصد بهذه الحالة تسلسل الأضرار و تعاقبها 

یؤدي هذا الضرر إلي ضرر ثاني بنفس الشخص و هذا الأخیر یؤدي إلي ضرر الشخص ثم

.254المرجع نفسھ،ص.-
1
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ثالث و هكذا ،و التساؤل المطروح عن ما إذا كان الفعل الخاطيء یعتبر مصدر لجمیع هذه 

الأضرار أم لبعضها فقط.

ل إلا عن الضرر المباشر .و یقول الفقیه "بواتیه"أن المسؤول لا یسأ

:لمطلب الثالثا

آثار المسؤولیة التقصیریة

:الفرع الأول

سبب الدعوي

ذا ما توافرت أركان المسؤولیة التقصیریة وفقا لما سبق ،فإن المسؤول یكون یكون ملزما بالتعویض إ

من ق.م.ج.فالتعویض هو 124عن الضرر المباشر الذي تسبب فیه و هذا ما قصدته المادة 

یترتب علي تحقق المسؤولیة و للمطالبة بهذا الجزاء یجب سلوك دعوي المسؤولیة التي الحكم الذي 

یرفعها بحمل المؤول علي الإعتراف بالتعویض.

  أولا:

  أطراف الدعوي

المدعي:-أ

لشحص الذي وقع به الضرر أو هو المضرور و الذي یثبت له الحق في المطالبة ا هوو 

بالتعویض عما أصابه من ضرر،و بإمكان رفع الدعوي من نائب المضرور شخصا أو مجنونا 

.1یرفع دعوي المسؤولیةفیكون للولي أو الوصي أو القیم أن 

.105دربال عبد الرزاق،المرجع السابق،ص.-
1
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المدعي علیه:-ب

ص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور و هو الذي ترفع علیه الدعوي و هو الشخ

.1لدفع التعویضات عن الأضرار التي كانت نتیجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع منه

إن الدعوي ترفع علي یجوز رفع الدعوي علي نائب المسؤول إذا كان المسؤول قاصرا أو مجنون،ف

الولي أو الوصي أو القیم.

و في حالة وفاة المدعي علیه یحل محله الورثة(الخلف العام)و یكون الخلف الخاص.

تضامنین في التزامهم بتعویض الضرر.و هذا ما قضت به المادة وإذا تعدد المدعي علیهم كانوا م

من ق.م.ج.126

:ثانیا

موضوع الدعوي:

الإخلال بإلتزام بین طرفین أو أكثر،و أحد الطرفین یسبب ضرر للطرف یكون موضوع الدعوي

اللآخر و یلزم بالتعویض علي ذلك الضرر.

لذا یرفع المضرور دعوي قضائیة علي الذي لحق به الضرر قصد التعویض كالمسؤولیة عن 

.2تسلمهاالحریق و البناء ومسؤولیبة عقدیة كعقد الإیجار أن یرد العین المؤجرة كما 

1

.106المرجع نفسھ،ص.-
2
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:الفرع الثاني

التعویض

  أولا:

طریقة التعویض

من ق.م.ج.و 132یصح أن یكون التعویض مقسطا أو إیرادا مرتبا و ذلك حسب نص المادة 

یقدر التعویض بالنقد و هو الأصل للتعویض وهو مبلغ من النقود،و یمكن أن یتخذ التعویض شكل 

.1عیناالتعویض العیني و هو التنفیذ بالوفاء بالإلتزام 

ثانیا:

تقدیر التعویض

من ق.م.ج. علي "یقدر القاضي مدي 131ذاتي حیث نصت المادة یقوم التعویض علي أساس 

مكرر مع مراعاة 281و281التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

نهائیة،فله أن یحتفظ الظروف الملابسة،فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدي التعویض بصفة 

للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر"

علي "إذا لم یكن التعویض مقدار في العقد أو في القانون من ق.م.ج.182و تنص المادة 

فالقاضي هو الذي یقدره،و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب،بشرط أن 

هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بلإلتزامأو التأخر في الوفاء به،و یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة یكون

إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول.

ما إلا غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد،فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسی

كن توقعه عادة وقت التعاقد"بتعویض الضرر الذي كان یم

.107نفسھ،ص.المرجع -
1
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ومن المادة فإن التعویض مقیاسه الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غیر متوقع و سواء كان 

حالا أو مستقبلا ما دام محققا و یدخل في تحدید الضرر الظروف الشخصیة التي تحیط 

بالمضرور.

.1و یحدد التعویض بجسامة الضرر

التقصیریة لا تقع إلا بوجود الضرر و ھذا الأخیر یلزم و في الختام نقول أن المسؤولیة

للبحث بالحدیث عن المسؤولیة الشخصیة و ھي الأساس في المسؤولیة بالتعویض،و مھدنا 

التقصیریة ،فالشخص مسؤول عن خطئھ الشخصي كأصل و من ثم فھو مسؤول عن غیره و عن 

الموضوع الذي قسمناه إلي فصلین :الأول الممتلكات التي قد یتضرر منھا الغیر و ذلك ھو صمیم 

،الآلات (المسؤولیة الناشئة عن الحیوان و عن البناء)الثاني(المسؤولیة الناشئة عن الحریق

.)المیكانكیةوالمنتوج

.193.194عبد القادر الفار،المرجع السابق،ص.-
1
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لأن یحتل الصدارة بین المسائل القانونیة الیوم التقصیریة ضوع المسؤولیة المدنیةإن مو 

نسان یعیش في بیئة اجتماعیة وفقا لقواعد وانظمة معینة یحدد الحقوق والواجبات التي یجب لإا

،فتدخل القانون و وضع قواعد ستقرار و التوازن الاجتماعيالإالالتزام بها و هدا من اجل ضمان 

و لضمان الأضرار التي تنشيء عن فعل الحیوان،الإنسان،مالك البناء،الحریق،الآلات المیكانیكیة 

المنتوج و كذلك القوانین و غیرها.

في هذه المذكرة هي المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاشیاء إتمامها فالمسؤولیة التي نحن بصدد 

الحیة والجامدة في القانون المدني الجزائري حیث تعرف المسؤولیة المدنیة بانها اخلال الفرد بالتزام 

.للمضرورضرر مما یستوجب التعویضاتفاقي یكون سببا في احداث أو قانوني 

المسؤولیة قد ورد بهذا اللفظ  في القران الكریم والسنة النبویة حیث قال االله تعالى : فمصطلح 

. كما ورد قول 1»یأیها الذین امنوا لا تخونوا االله و الرسول و لا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون«

وهذا دلیل قاطع على وجود .2راع مسؤول عنرعیته""كلكم راع وكل الرسول صلى االله علیه و سلم  

المسؤولیة في القران الكریم.

المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة في الفصل الثالث من مصادر الالتزام تحت عنوان فقد ورد 

العمل المستحق للتعویض حیث قسمها الى ثلاثة اقسام:

من ق.م.ج التي تقوم 1243ي المادة القسم الاول: عرض فیه المسؤولیة عن العمل الشخصي ف

على اساس الخطأ.

1
، بروایة حفص.09، الجزء 18ایة، الحزب 75من 27، ایة 08القران الكریم، سورة الانفال المدنیة، ترتیبها -

، 2558االله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاري، كتاب العتق، باب العبد راع في مال السیدة، رقم الحدیث ابو عبد -2

. 2007ـ  1428مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، سنة 

المتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75من االأمر رقم 124المادة-3

،معدل و متمم.1975سبتمبر 30الموافق ل1975رمضان عام24،المؤرخ في 78ر.ع.الجزائري،ج.القانون المدني
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من ق.م.ج فهي مبنیة على 1341القسم الثاني: بین فیه المسؤولیة عن عمل الغیر في المادة 

اساس الخطأ البسیط مفترض من المكلف بالرقابة او المتبوع وعلیهما اثبات العكس ولو بسبب 

المسؤولیة الشخصیة.صل وهولأالمسؤولیة استثناء من ا هذهجنبي فأ

مكرر من  142الى  138في المواد الأشیاء القسم الثالث: خص فیه المسؤولیة الناشئة عن 

ق.م.ج التي تتمثل في المسؤولیة الناشئة عن حارس الحیوان وحارس البناء والمسؤولیة الناشئة عن 

سؤولیة المنتج.الحریق وكذلك مسؤولیة حارس الاشیاء التي تحتاج الى عنایة خاصة وكذلك م

أما ق.م.ج   138فالمسؤولیة الناتجة عن الاشیاء نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء اختلفت التشریعات حول اقرار هذه المسؤولیة منه القانون 

177ق.ف.  و في القانون المصري في المادة 1386الفرنسي في المادة 

1
المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/58من الأمر رقم 134المادة -

.،معدل و متمم.1975سبتمبر 30الموافق ل 1975رمضان عام 24،المؤرخ في 78الجزائري،ج.ر.ع 



4

ق.م.ج. اما المسؤولیة الناشئة عن الحریق تقوم 140و في القانون الجزائري في المادة .م ،ق.م1

و أاجب الاثبات من المضرور المنسوب الى حارس الشيء او المنقول على اساس الخطأ الو 

.الحیة الأشیاء ل الحارس عنهم كل هذا یعتبر مسؤولیة ناتجة عن أین یسذشخاص اللأو اأالمالك 

ساس الخطأ المفترض ولا یقبل اثبات العكس تطورت أشیاء غیر الحیة والتي تقوم على لأما اأ

على اساس العدالة حیث  كان 19الاختراعات مند نهایة القرن المسؤولیة عن الاشیاء بظهور

یصعب على المضرور اثبات الخطأ عن الحارس  فبفضل القضاء یمكن اثبات الخطأ لكن یعد 

ما أشیاء الخطیرة  لأكقرینة قضائیة كانت تشمل المنقولات والاشیاء التي یحركها الانسان  وكذا ا

ن أء ماعدا الحیوان والبناء ولوجود نصوص خاصة بها. ذلك ه المسؤولیة تشمل كل شيذحالیا  ه

فعال الشخصیة لأشیاء غیر الحیة صارت الیوم مستقلة تماما عن المسؤولیة عن الأالمسؤولیة عن ا

ن هذه أحداث شيء غیر حي ضرر لنقول إساس فكرة الخطأ بل یفترض أفهي تقوم على 

لیه إخذ ما وصل ألقانون المدني الجزائري ن اأالمسؤولیة  تطورت على ید القضاء الفرنسي و 

ن التقنین المدني  الجزائري في المسؤولیة الناشئة عن الاشیاء أخر  مراحله  ونلاحظ آالقضاء في 

لا یختلف كثیرا من حیث جوهره عن القانون المدني المصري بل یفوق علیه في بعض النواحي 

لیسایر التقدم الاجتماعي والاقتصادي في العالم. 

شیاء غیر الحیة هي مصدر الضرر لأالتفختلفاالإنسان تعددت مصادرها و یحدثها ضرار التي لأاف

ن التطور الاقتصادي وما رافقه من ظهور صناعات كبیرة وكذلك التطور لأنسان لإالذي یصیب ا

وازدیاد الاختراعات الحدیثة كل ذلك صار بسبب و الاتصالاتالهائل في وسائل  المواصلات

. فالبیئة  الجدیدة وما و أعراضهمموالهمأرواحهم و ألمرء للكثیر من المخاطر التي تهدد تعرض ا

عرفته من انتشار استعمال الآلات الضخمة والمعقدة بقیام الصناعات  الكبرى وبتعدد وسائل النقل 

المدعى علیه.منالخطأإثباتوغیرها وكل هذه الاشیاء زادت صعوبة 

1
،ج.ر،ع 2011سنة  106،المتعلق بإصدار القانون المدني المصري،المعدل و المتمم بالقانون رقم 1948سنة  131من القانون رقم 177المادة-

.16/06/2011صادر في 28



مقدمة

5

دلنا على مدى تماسك بین القانون والمجتمع فالأشیاء غیر ا الحاليالحاضر في وقتنان التطور 

لا حلقة من تلك الحلقات التي إلا حقیقة عدم الفصل بین القانون والمجتمع فهي إالحیة لا تفسرها 

.مجموعة من الشروطتمتد مع هذه المسؤولیة  في سیرها ویشترط لتحققها توافر

و الجامدة في القانون  الحیة یة المدنیة الناشئة عن الاشیاء ان قیامنا باختیار موضوع المسؤول

الجزائري لم یكن اختیارا عشوائیا وانما لما  له من اهمیة بالغة مرتبطة بالأفراد والجماعات ومدى 

استعمالهم للأشیاء التي تجعلهم محلا للمسائلة المدنیة وهذا ما یدفعنا الى طرح الاشكالیة التالیة: 

الناشئة عن الاشیاء الحیة وغیر الحیة في تقصیریةوالضوابط التي تحكم المسؤولیة الماهي الاسس 

  ؟القانون المدني الجزائري

و لللإجابة عن هذه الإشكالیة مهدنا هذه المذكرة بمبحث تمهیدي بعنوان المسؤولیة التقصیریة

إعتمدنا علي التقسیم الثنائي آثارها وو الشخصیة كأصل حیث تطرقنا إلي مفهومها،تطورها، أركانها

بفصلیین حیث یتضمن الفصل الأول المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الحیة الذي ینقسم إلي:المبحث 

الأول(مسؤولیة حارس الحیوان)،المبحث الثاني(المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء).أما الفصل 

ینقسم إلي:المبحث الأول(مسؤولیة الثاني یتضمن المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الجامدة الذي

الناشئة عن الحریق)،المبحث الثاني(مسؤولیة الناشئة عن المنتوج)،المبحث الثالث(مسؤولیة عن 

الآلات المیكانكیة).
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الفصل الأول

الحیوان والبناءمسؤولیة الناشئة عن ال

إن أساس المسؤولیة عن الأشیاء الحیة هو إفتراض القانون الخطأ في جانب الحارس افتراضا لا 

یقبل اثبات العكس ،كما یذهب الي ذلك جمهور الفقه،فمتي أثبت المضرور أن اصابه ضرر من 

افترض خطأ في الحراسة،و هو افلات زمام قبل حیوان أي شيء یتطلب حراسته عنایة خاصة 

الحارس،و لا یستطیع الحارس أن ینفیه عن نفسه،لأن مجرد وقوع الضرر یعني أن الشيء من ید 

الحارس قد قصر في الحراسة،و لا یكون امام الحارس لدفع مسؤولیته الا اثبات السبب الأجنبیأأي 

.1القوة القاهرة أو خطأ  المضرور أو خطأ الغیر

مبحثین مسؤولیة حارس الحیوان(مبحث وعلیه سندرس المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الحیة في 

أول)و مسؤولیة تهدم البناء(مبحث ثاني).

المبحث الأول

مسؤولیة حارس الحیوان

إن الحیوانات لا تعتبر من الأشیاء،و أن حارس الحیوان یكون مسؤولا عن الضرر الذي یسببه 

حارس الحیوان،و من ق.م.ج.التي تنص علي أن"139الحیوان تحت حراسته،وفقا للأحكام المادة 

لو لم یكن مالكا له،مسؤول عما یحدثه الحیوان من ضرر ولوضل الحیوان أو تسرب،ما لم یثبت 

الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیه".

1
552.ص.2001،دن،د.ب.ن،3،ط.1زام،ك.للإلتشرح النظریة العامة فتحي عبد الرحیم عبد الله،-
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هذا النوع من المسؤولیة أن یكون هنا ك حیوان في حراسة طبقا لهذا النص،فانه یشترط لقیام 

را للغیر،فإذا توافر هذان الشرطان قامت مسؤولیة حارس شخص،و أن یسبب هذا الحیوان ضر 

.1الحیوان علي أساس الخطأ في الحراسة،و هو خطأ مفترض لا یقبل إثبات العكس

و النص واضح في الإشارة إلي قیام مسؤولیة مالك الحیوان أو مستخدمه عن الضرر الذي 

حارس الحیوان،مالكه أو غیره و تقوم یحدثه،دون حاجة إلي اثبات في جانبه.فالمسؤولیة تقع علي 

لي سبب أجنبي،أو قوة إص منها إلا بالإثبات رجوع الضرر علي خطأ مفترض،و لا یمكن التخل

ضرور،أو فعل الغیر.قاهرة،أو فعل الم

المطلب الأول

شروط تحقق مسؤولیة حارس الحیوان

یكن مالكا له،مسؤول عما ج كالتالي"حارس الحیوان،و لو لم لامن ق.م 139یتبین من نص المادة 

یحدثه الحیوان من ضرر و لو ضل الحیوان أو تسرب،ما لم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان 

هناك شرطین هامین یجب توافرهما لكي تتحقق مسؤولیة حارس بسبب لا ینسب إلیه"و علیه 

الحیوان:

الأول:أن یتولي شخص حراسة حیوان .

للغیر.الثاني:أن یحدث الحیوان ضررا 

الفرع الأول

أن یتولي شخص حراسة حیوان

لفهم هذا الشرط سنتطرق إلي تحدید المراد بالحراسة في هذا المقام ثم ما المقصود بالحیوان.

1
.395،ص.1999،د.ط،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،2بلحاج لعربي،النظریة العامة للإلتزام في ق.م.ج،الواقعة القانونیة،ج.-
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 أولا

معني الحراسة

الحراسة هي أن یترك الحارس زمام الشيء یفلت من یده،فحارس الحیوان إذن هو من في یده زمام 

السیطرة الفعلیة علیه في توجیهه و في رقابته،و یكون هوالمتصرف في الحیوان،فتكون له 

أمره،سواء ثبتت هذه السیطرة الفعلیة بحق أو بغیر حق،أي سواء كانت السیطرة شرعیة أو غیر 

شرعیة،ما دامت سیطرة فعلیة تامة.

في توجیهه و فلیس حارس الحیوان بالضرورة یكون مالكه،فقد ینتقل زمام الحیوان،السیطرة الفعلیة 

في رقابته و في التصرف في أمره،من یده إلي ید غیره،فیصبح هذا الغیر هو الحارس.و لیس 

الحارس هو ضرورة المنتفع بالحیوان إذا لم یكن لهذا السیطرة الفعلیة في توجیه الحیوان وفي 

ركه مع و لیسالحارس هو من في حیازته ذلك الحیوان ولا من یعرف  عیوب الحیوان و یترقابته،

ذلك یضر بالناس دون أن تكون له السیطرة الفعلیة علیه في التوجیه و الرقابة فلا یعتبر حارسا 

.1بوجه عام  لا الراعي و لا السائق و لا الخادم

فیجب إذن أن نقف عند المعیار الذي قدمناه،وأن نعتبر حارس الحیوان هو من بیده زمامه،فیملك 

یه و الرقابة و یكون هو المتصرف في أمره.السیطرة الفعلیة علیه في التوج

:لآتيو إذا أردنا أن نطبق معیار"السیطرة الفعلیة"تطبیقا عملیا أمكن أن نفصله علي الوجه ا

مالك الحیوان هو في الأصل صاحب السیطرة الفعلیة  و علیه هو الذي یملكزمامه في یده،فله 

كون حارس الحیوان هو أصلا مالكه،فهناك التوجیه و الرقابة،و هو المتصرف في أمره،ومن ثم ی

إذن قرینة علي أن مالك الحیوان هو الحارس،فإذا رجع المضرور علي المالك فلیس علیه أن یثبت 

أن یثبت أنه لم یكن حارس الحیوان وقت احداثه أنه هو الحارس،بل المالك هو الذي علیه

1
.1194،ص.2000الحقوقیة،لبنان،،منشورات الحلبي 3عبد الرزاق أحمد السنھوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،مصادر الإلتزام،ط.-
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تسرب،كان هذا الخطأ في الحراسة،و الضرر.و إذا أفلت زمام الحیوان من ید المالك بأن ضل أو 

.1یكون مسؤولا عما یحدثه الحیوان من ضرر

و إذا إنتقل الحیوان من ید إلي ید المالك إلي ید أخري،فإن كان قد انتقل بالرغم من ارادة المالك أو 

استولي علي الحیوان و استعمله دون علمه،یعتبر كلص سرق الحیوان،أو إلي تابع علي المالك 

لمنفعته الشخصیة ،فإن السیطرة الفعلیة علي الحیوان تنتقل في هذه الحالة من المالك إلي هذا 

الغیر،و یصبح  السارق أو التابع الذي استولي علي الحیوان لنفعه الخاص هو الحارس،و یكون 

أن تكون السیطرة ن الضروري المسؤول عما یحدث الحیوان  من ضرر،و من ثم نتبین أنه لیس م

الفعلیة سیطرة مشروعة لها سند من القانون .ففي المثالین اللذین نحن بصصددها یتضح أن كلا 

.2من اللص و التابع مسیطرة علي الحیوان سیطرة غیر مشروعة

الحیوان من ید المالك إلي ید الغیر برضاء من المالك،و كان الغیر تابعا للمالك انتقلأما إذا 

السائق و الخادم و الراعي،فالأصل أن انتقال الحیوان إلي ید التابع لا ینقل السیطرة الفعلیة علي ك

الحیوان.

بعد أن یسلمه لتابعه،فیبقي المالك حتىو الغالب أن المالك یستبقي سیطرته الفعلیة علي الحیوان 

في هذه الحالة هو الحارس،و لكن لا شيء یمنع في بعض الحالات من أن تنتقل السیطرة الفعلیة 

إذا سلم صاحب الحصان حصانه لخیال یجري به في السباق ،فإن إلي التابع،و أمثلة عن ذلك:

ي به في السباق قد انتقلت إلیه الخیل في هذه الحالة من وقت أن أمسك بزمام الحصان و بدأیجر 

السیطرة الفعلیة علي الحصان و أصبح هو الحارس،فیكون مسؤولیة الحارس،و یكون الملك مسؤولا 

مسؤولیة المتبوع.

قد نقل الحیوان إلي شخص غیر التابع لینتفع به كالمستأجر أو المستعیر،انتقلت المالك أما إذا كان 

إذ هو في سبیل الإنتفاع به یمسك زمامه في یده و له حق الحیوانإلیه السیطرة الفعلیة علي 

التصرف في أمره،و من ثم یكون هو الحارس.وإن نقله المالك إلي شخص غیر التابع لا لینتفع به 

1
.399،400ص.-بلحاج لعربي،المرجع السابق،ص-

2
.1197عبد الرزاق أحمد السنھوري،المرجع السابق،ص.-
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بل للمحافظة علیه أو لعلاجه،كصاحب الإصطبل و صاحب الفندق و الطبیب البیطري ،فلأصل 

هذا الشخص ،و یكون هو الحارس،و لكن قد یستبقي هنا أیضا أن السیطرة الفعلیة تنتقل إلي 

فیبقي هو المالك في هذه الحالة السیطرة الفعلیة علي الحیوان أثناء الودیعة أو وقت العلاج

.1الحارس

ثانیا

معني الحیوان

یقصد بالحیوان كل أنواع الحیونات الألیفة خطیرة أو غیر خطیرة،و كذلك الطیور ،و الحشرات 

.2الإقتصادیة......إلخ و یشترط في الحیوان أن یكون حیا و مملوكا لأحد الأشخاص

و تكون حراسة الحیوان ممكنة كاخیل،الكلاب،الجمال،المواشي،القطط،،الدواجن،الطیور،و ما عسي 

أن یمتلك الشخص من حیوانات متوحشة كاسباع،النمور و القردة....إلخ،أما إذا كان هذا الحیوان 

138و یطبق علیها حكم الأشیاء الجامدة.و ذلك طبقا لنص المدة ه یعتبر شیئا غیر حيمیتا فإن

یحدثه من ضرر إلا إذا ثبت خطأ في جانب هذا نماالسالفة الذكر،و لا یسأل الشخص ع

الشخص.

الفرع الثاني

أن یحدث الحیوان ضررا للغیر

للغیر فیكون الحارس الحیوان ضرراتتحقق هذه المسؤولیة إذا تولي شخص حراسة حیوان و أحدث 

.3مسؤولا عن الضرر.و تتحقق المسؤولیة إذن بتوافر شرطین:فعل الحیوان و الضرر الذي یحدثه

1
.1197المرجع نفسھ،ص.-

2
.373.،ص1994جلال علي العدوي ،مصادر الإلتزام،دراسة مقارنة في القانونین المصري و اللبناني،د.ط،جامعة الإسكندریة،الإسكندریة،-

3
،المؤسسة الجامعیة للنشر و 1سلیمان بوذیاب،مبادىء القانون المدني،دراسة نظریة و تطبیقات عملیة في القانون،الحق الموجب و المسؤولیة،ط.-

.174،ص.2003التوزیع،لبنان،
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 أولا

فعل الحیوان

یجب أن یكون الحیوان هو الذي أحدث الضرر،أي أن یكون قد أتي عملا ایجابیا كان هو السبب 

أن یكون للحیوان دور إیجابي،كما إذا استطم شخص في الضرر.أما اذا كان الضرر قد حدث دون 

حیوان حي فجرح،فإن الضرر لا یكون في هذه الحالة من فعل الحیوان،إذ بجسم حیوان حي بجسم

لم یكن للحیوان في ذلك إلا دور سلبي.

و إذا كنا نتطلب أن یقوم الحیوان بدور إیجابي في احداث الضرر ،فهذا لا یعني أن یكون الحیوان 

اتصل اتصالا مادیا بالجسم الذي ألحق به الضرر.بل یكفي أن یكون هو السبب قد 

.فلو خرج حیوان مفترس في حراسة شخص فجأة إلي الطریق العام،فأصاب الذعر الإیجابیلإحداثه

أحد المارة و سقط فجرح دون أن یمسه الحیوان،فهذا الضرر یعتبر من فعل الحیوان.

عامل آخر في احداث الضرر،كما اذا كان ك مع الحیوانو هناك فروض یكون فیها قد اشتر 

هي المركبة التي یقودها الحیوان،فإذا كان الحیوان هو العامل المتسبب المباشر في الإصابة 

إذا كان الحیوان عند احداث المتغلب كما هو الراجح،فإن الإصابة تعتبر من فعله و یختلف الأمر 

تعتبر الإصابة قد حدثت من فعل الإنسان أومن فعل الإصابة یقوده انسان أو یمتطیه،فهل 

.1الحیوان؟و لا شك في أن القول برأي من هذین الرأیین تترتب علیه أهمیة كبیرة

طبقا للقواعد إثباتهإذا لو اعتبرت الإصابة من فعل الإنسان،فلا یفترض الخطأ،بل یكلف المدعي 

هناك خطأ مفترض في جانب الحارس و لا ،كان العامة.و إذا اعتبرت الإصابة من فعل الحیوان

یكلف المدعي إثبات هذا الخطأ.

.و تابع 2الفرنسي مدة طویلة علي اعتبار أن الإصابة قد حدثت من فعل الإنسانسار القضاءوقد 

الإصابة اعتبر أنالقضاء المصري القضاء الفرنسي في ذلك،ثم عدل القضاء الفرنسي هذا الرأي و 

1
.1199،1200عبد الرزاق أحمد السنھوري،مرجع سابق،ص.ص.-
.399-1-1911،دار اللوز 1908مایو سنة 11.و حكم آخر في 286-1-1902سیریھ1901مایو سنة 6نقض فرنسي في -

2
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.و هذا الرأي الصحیح لأن راكب الحیوان أو قائده لا تعتبر الإصابة 1انقد حدثت من فعل الحیو 

من فعله إلا إذا كان قد تعمده فإن اعترف بذلك و هذا غیر محتمل كان الخطأ ثابتا في جانبه ،و 

إلا فإن الحیوان عندما أحدث الضرر یكون زمامه قد أفلت من یده،و تكون الإصابة قد حدثت 

بفعل الحیوان.

ثانیا

الضرر الذي یحدثه الحیوان

أي ضرر یحدثه الحیوان یكون حارسه مسؤولا عنه،فإذا دهس حیوان شخصا فجرحه أو قتله،و إذا 

اتلف الحیوان مالا مملوكا للغیر و لو كان هذا المال حیوانا مثله،أو عض كلب شخصا فأحدث به 

حارس الحیوان مسؤولا ضررا ،او إنتقل مرض معد من حیوان مریض،فكل هذه تعتبر اضرارا یكون

عنها.

و الضرر الذي یحدثه الحیوان قد یقع علي الغیر كما هو الغالب،و قد یقع علي الحارس نفسه،و 

قد یقع علي المالك إذا لم یكن هو الحارس،و قد یقع علي الحیوان ذاته أي أن الحیوان یصیب 

نفسه بالضرر.

ع بالتعویض علي الحارس بالخطأ المفترض،و فإذا أوقع الحیوان الضرر بالغیر،جاز للغیر أن یرج

هذه هي الصورة المألوفة في المسؤولیة عن الحیوان.و یعتبر حكم الغیر تابع للمالك إذا لم تنتقل 

إلیه الحراسة،فإذا ألحق الحیوان ضررا بسائقه،فقد تقدم أن المالك في هذه الحالة یعتبر في الأصل 

ئق بالخطأ المفترض.أنههو الحارس و یكون مسؤولا تجاه السا

إذا كانت علاقة عقدیة ما بین حارس الحیوان و المضرور،كما إذا استأجر شخص الحیوان و 

صاحبه لینقله من مكان إلي آخر،فأضر الحیوان بالمستأجر فإن صاحب الحیوان في هذه الحالة 

ة الراكب،و إذا یكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة لا مسؤولیة تقصیریة،لأنه التزم في عقد النقل بسلام

.121-1-1931سیریھ 1930یونیو سنة 24،و حكم آخر في 177-1-1928سیریھ 1928ینایر سنة 30نقض فرنسي في -
1
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احدث الحیوان ضررا بحیوان آخر،فمالك الحیوان المضرور یرجع علي حارس الحیوان الأول 

بالخطأ المفترض لإنه من الغیر.

أما إذا أوقع الحیوان الضرر بالحارس نفسه فلا یستطیع الحارس أن یرجع علي المالك إلا إذا أثبت 

مالك و كان غیر وقع الحیوان الضرر بالخطأ في جانبه طبقا للقواعد العامة.أما إذا أ

الحارس،فالمالك یرجع علي الحارس بالخطأ المفترض و یعتبر غیرا في هذه الحالة.

و إذا أوقع الحیوان الضرر بذاته  كإختناقه بحبل مثلا و كان الحارس هو المالك أي هلك الحیوان 

مالك في هذه الحالة أن یحتج علي علي ید مالكه .أما إذا كان الحارس غیر المالك فلا یستطیع ال

الحارس بالخطأ المفترض ،فإن إفتراض الخطأ لا یقوم إلا لضرر أصاب الغیر لا الحیوان ذاته ،و 

لكن یجوز للمالك أن یثبت خطأ في جانب الحارس،فیرجع علیه بالتعویض للخطأ الذي أثبته لا 

.1لخطأ مفترض

المطلب الثاني

و وسائل دفعهاالذي یحدثه الحیوانعند الضرر أساس المسؤولیة 

تقوم مسؤولیة حارس الحیوان علي فكرة الخطأ المفترض في الحراسة و هو افتراض لا یقبل إثبات 

العكس،فالمضرور لا یطالب بإثبات خطأ الحارس بل هو مفترض في جانبه متي ألحق الحیوان 

طأ في الحراسة ورد ذكرها بوضوح الذي تحت حراسته و رقابته ضررا بالغیر،و بالتالي فقرینة الخ

.2من ق.م.ج139في تص المادة 

أما في فرنسا فإنه لا یوجد ما یدل علي وجود قرینة قانونیة قاطعة،و مع ذلك فإن أحكام القضاء 

.3توترت و استقرت علي أن القرینة قاطعة

.1202،1203،ص.ص.عبد الرزاق أحمد السنھوري،مرجع سابق-
1

.267لإلتزام،مرجع سابق ،ص.إدریس فاضلي،الوجیز في النظریة العامة ل-
2

3
من 1382و قبل ھذا الحكم كانت تعتبر الإصابة من فعل الإنسان طبقا لنص المادة 1928جانفي  30حكم محكمة النقض الفرنسیة صادر في -

ق.م.ف.
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أما أنصار النظریة المادیة في المسؤولیة من الفقه فإنهم یذهبون إلي القول بأن أساس المسؤولیة 

منتقد من فقهاء النظریة الشخصیة بقولهم لو صح هذا هو تحمل التبعة أو الغرم بالغنم،و هو رأي 

القول لا وجب أن یكون المسؤول هو المنتفع لا الحارس.

الفرع الأول

رس الحیوانأساس مسؤولیة حا

متي تحققت مسؤولیة حارس الحیوان علي النحو الذي قدمناه قامت المسؤولیة علي خطأ مفترض 

  ؟ا هو الخطأ،و إلي أي حد هو مفترضفي جانب الحارس ،فنبین م

 أولا

لخطأا

الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء كاخطأ المفترض في جانب حارس الحیوان،هو خطأ في 

حارس الحراسة،فإذا ألحق الشيء ضررا بالغیر كان المفروض أن زمام هذا الشيء قد أفلت من ید 

و هذا هو الخطأ.

ة منه إلي أن الخطأ في الحراسة بهذا التفسیر هو خطأ أقرب الي الضعو قد ذهب بعض الفقهاء

إلي الحقیقة فهو خطأ موهوم اخترعته الصیاغة القانونیة لیخفي تحته الواقع،إذ المسؤول قد أقحم 

علیه الخطأ اقحاما، وفرض علیه فرضا لا یستطیع التملص منه،و الأولي أن یقال إن المسؤولیة 

هنا قد فرضها القانون وأقامها علي أساس من تحمل التبعة.

ألقي إلي المجتمع بشيء یصح أن یكون مصدرا للضرر،و انتفع به فإذا ذلك أن المسؤول هو الذي

هوعین الرد علي ما وقع الضرر فعلا وجب أن یتحمل تبعته و الرد علي نظریة تحمل التبعة هنا 

هذه النظریة في المسؤولیة عن الحیوان.فلا یمكن القول أن أساس المسؤولیة عن الشيءهو تحمل 

المسؤول هو المنتفع بالشيء لا الحارس،و لما جاز دفع المسؤولیة بإثبات السبب التبعة و إلا لكان 

الأجنبي.
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و المضرور لا یكلف إثبات الخطأ لأنه مفترض،و لكنه یكلف إثبات الشروط التي تحقق بها 

ؤولیة حارس الأشیاء،فیجب علیه أن یثبت أولا أن المدعي علیه هو حارس الشيء الذي أحدث مس

فروض هنا أن الحارس هو المالك إلي أن یثبت المالك أن حراسة الشيء قد خرجت الضرر،و الم

من یده إلي ید شخص آخر وقت وقوع الضرر و عندئذ یكون هذا الشخص هو المسؤول .و یجب 

علي المضرور أیضا أن یثبت أن الضرر وقع بفعل شيء تقتضي حراسته عنایة خاصة أو بفعل 

دمناه أي الشيء قد تدخل تدخلا إیجابیا في إحداث الضرر إلي أن آلة میكانكیة و المفروض كما ق

یقیم الحارس الدلیل علي أن التدخل لم یكن إلا سلبیا.

ثانیا

  ؟إلي أي حد هو مفترض

الإفتراض لا یقبل إثبات العكس فالخطأ هنا مفترض إفتراضا لا یقبل إثبات العكس كالخطأ 

المفترض في جانب حارس الحیوان.

إذن للحارس أن ینفي الخطأ عن نفسه بأن یثبت أنه لم یرتكب خطأ أو أنه قام بما ینبغي فلا یجوز 

من العنایة حتي لا یحدث الشيء الضرر،ذلك أن الضرر لم یحدث إلا لأن زمام الشيء قد أفلت 

،و قد ثبت الإفلات من یده،و هذا الإفلات هو عین الخطأ كما قدمناه في المسؤولیة عن الحیوان 

وقوع الضرر فلا حاجة إذن لإثباته بدلیل آخر و لا جدوي من نفیه بإثبات العكس و هذا هو بدلیل 

.إفتراضا لا یقبل إثبات العكس فهو خطأ المسؤول عن 1المعني المقصود من أن الخطأ مفترض

الحیوان خطأ قد تم إثباته و لا یتصور إذن أن یثبت عكسه وقد كانت هذه المسألة في المیدان 

الذي هاجم فیه أنصار نظریة تحمل التبعة نظریة الخطأ المفترض و قد اعترضوا كما رأینا علي 

ات العكس،و قالوا إن الخطأ اذا افترض وجب أن یكون لا یقبل إثبفكرة الخطأ المفترض إفتراضا 

الإفتراض قابلا لإثبات العكس.

.1239،1240عبد الرزاق أحمد السنھوري،مرجع سابق،ص.ص.-
1
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ذلك أن الحارس إذا استطاع أن یقیم الدلیل علي أنه لم یرتكب خطأ،فإلصاق الخطأ به بالرغم من 

ذلك لیس إلا تحایلا لإقامة المسؤولیة علي أساس خطأ وهمي لا وجود له بعد أن أقام الدلیل علي 

،و هذا ما دعي محكمة النقض الفرسیة إلي أن تتحدث،في حكمها الذي أصدرته في دوائرها نفیه

لا عن إفتراض الخطأ.عن افتراض المسؤولیة 1930فبرایر سنة 13المجتمعات في 

و یرد الأستاذ مازو علي هذا الإعتراض بأن الخطأ الذي قامت علیه مسؤولیة حارس الشيء هو 

ل في ذلك أن كل حارس یلتزم قانونا بألا یجعل زمام الشيء یفلت من خطأ في الحراسة،و الأص

یده حتي لا یصاب أحد بضرر،و هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقق عنایة لا للإلتزام ببذل عنایة.

عد ذلك إلي نفیه بإثبات العكس.فإذا أفلت زمام الشيء من ید حارسه فقد وقع الخطأ و لا سبیل ب

في المسؤولیة عن الحیوان من إفتراض الخطأ انما یقوم في العلاقة ما بین و نقرر هنا ما قررناه

الحارس و المضرور،و قد قدمناه أن المضرور هو الذي ینتفع بهذا الإفتراض و لا یضار به فلا 

یجوز أن یحتج به علیه،كذلك لا یقوم إفتراض الخطأ ااذا أحدث الشيء الضرر لذاته و قد تجتمع 

.1يء مع مسؤولیة المتبوع في شخص واحدمسؤولیة حارس الش

الفرع الثاني

وسائل دفع مسؤولیة حارس الحیوان

من ق.م.ج أن الحارس یبقي مسؤولا ما لم یثبت الحارس أن وقوع الحادث 139ورد نص المادة 

.و یتبین أن حارس الحیوان لا یستطیع أن ینفي عنه المسؤولیة إلا بنفي 2بسبب لا ینسب إلیهكان 

السببیة ما بین فعل الحیوان و الضرر الذي وقع أي أن یقوم بإثبات السبب الأجنبي كالقوة علاقة 

.3القاهرة

1
.1341،1342،ص.ص،السنھوري المرجع السابق-

1
.268إدریس،الوجیز في النظریة العامة للإلتزام،مرجع سابق،ص.فاضلي -

2
المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 139المدة -

،معدل و متمم.1975سبتمبر 30الموافق ل 1395رمضان عام 24،مؤرخ في 78الجزائري،ج.ر.ع.
3

.268إدریس،الوجیز في النظریة العامة للإلتزام،مرجع سابق،ص.فاضلي -
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  أولا

نفي المسؤولیة بنفي العلاقة السببیة

یكفي للمضرور أن یثبت أن المدعي علیه هو حارس الحیوان،علي أن هناك قرینة أن المالك 

یحسب الأصل هو الحارس إلي أن یثبت أن حراسة الحیوان قد خرجت من یده و أن یثبت أن 

الضرر وقع بفعل الحیوان أي نتیجة تدخل بشكل ایجابي في احداث الضرر لتقوم قرینة علي 

هو افلات زمام الحیوان من ید حارسه و هو خطأ لا یستطیع الحارس أن ینفي الخطأ في الحراسة،و 

لإن الخطأ قد ثبت من الإفلات وقد ثبت الإفلات بوقوع الضرر فلا حاجة لإثباته بدلیل عن نفسه 

آخر،و لا یتصور امكان اثبات عكس شيء قد ثبت لذا یقال أن الخطأ مفترض لا یقبل اثبات 

1العكس

ثانیا

ؤولیة بإثبات السبب الأجنبينفي المس

إذا كان حارس الحیوان لا یستطیع أن ینفي عن نفسه الخطأ،إلا أنه یستطیع نفي علاقة السببیة 

من 1382التي أوردتها المادة بین فعل الحیوان و الضرر الذي وقع بأن یثبت السبب الأجنبي

.طأ الغیرقوة قاهرة أو حادث مفاجيء أو خطأ المضرور أو خفقرتها الثانیة التي تتمثل في 

مثل فمنبعها یكون خارجيو علیه فنقصد بالقوة القاهرة حدوث شيء یستحیل  توقعه و  دفعه 

فدفعه یكون (العواصف و الزلازل )أما الحادث المفاجيء یستحیل توقعه لكن لا یستحیل دفعه 

آلة أو تلف عجلة)،أما خطأ المضرور یكون بخطإه أما نسبیا و یكون منبعه داخلي مثل(إنفجار 

خطأ الغیر یكون بسبب طرف خارجي یحدث ضرر للمضرور.

.558،559فتحي عبد الرحیم عبد الله،المرجع السابق،ص.ص،-1
2

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/58من الأمر رقم 138المادة -
معدل و متمم.1975سبتمبر  30الموافق ل 1395رمضان 24،مؤرخ في 78الجزائري،ج.ر.ع.
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المبحث الثاني:

المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء

الأبنیة التي كانت الأضرار الناشئة عن تهدم البناء موضع دراسة رجال القانون منذ القدیم لإن 

یمها تشكل خطرا كبیرا علي الغیر،و قد مرت المسؤولیة الناشئة عن عیب بناؤها او لأهمل ترم

حتي أضحت علي مر الزمن نظریة قائمة بذاتها تشعل أحكامها جزءا كبیرا البناء بتطورات مختلفة 

قبل 1728هاما من أحكام المسؤولیة المدنیة و أول تشریع تعرض إلیها تشریع حمورابي في سنة 

منه التي تنص علي أنه"اذا سقط البناء و قتل ابن مالكه قضي بقتل ابن 230المیلاد في المادة 

انون الفرنسي القدیم عالج كل من الفقیه دوما و الفقیه بورجون مسؤولیة مالك الباني"بینما في الق

،و من خلال هذین 1و ذلك بالتزام هذا الأخیر بتعویض الضحیة من جراء تهدم البناءالبناء 

،من ق.م.ف التي تقضي بمسؤولیة مالك 13862الفقیهین اقتبس المشرع الفرنسي نص المادة 

اجمة عن تهدمه متي كان هذا الأخیر نتیجة نقص في الصیانة أو عیب البناء علي الأضرار الن

المدني الفرنسي اهمل النص علي الإجراءات الوقائیة ،في حین استقر في البناء ، غیر أن القانون 

في فرنسا فقها و قضاء علي أن المضرور من التهدم هو الذي یقع علي عاتقه عبء الإثبات أن 

بتاء بسبب تقصیر في الصیانة أو عبيء في تشییده.الضرر قد نشأ من تهدم ال

أما فیما یخص المشرع الجزائري فإنه قد تعرض إلي المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء من خلال 

و الفقرة الثانیة من ق.م.ج علي"مالك البناء مسؤولا عما یحدثه انهدام البناء من ضرر 140المادة 

أن الحادث لا یرجع سببه إلي اهمال في الصیانة ،او قدم في لو كان إنهداما جزئیا ،ما لم یثبت

،غلا أنه حذا القانون الفرنسي في 177.مقتبسا الحكم من ق.م.م في المادة 3البناء أو عیب فیه"

جعل المالك هو المسؤول.

1
.414بلحاج لعربي،المرجع السابق،ص.-

2
-l’article dispose : « le propriétaire du bâtiment est responsable du domagecausépar sa ruine,l’orsquel’elle est

arrivé par une suite de defaut d’entretien ou par le vice de sa construction « .
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المطلب الأول

مالك البناء

یتعین علي المضرور أن یرفع دعواه ضد مالك البناء بإعتباره صاحب الصفة فالدعوي لا ترفع إلا 

في فقرتها الثانیة التي تنص 140إلي نص المادة من ذي صفة علي ذي صفة،فالبرجوع 

علي"مالك البناء مسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر......إلخ،جعل المسؤولیة عن تهدم 

علي عاتق المالك باعتباره صاحب االسلطة الفعلیة و هو المتصرف الوحید في أمره.البناء تقع

وجود البناء ثم خطأ المالك.من خلال ما سبق عرضه ،لكي ندرس شرط ملكیة البناء لا بد من 

الفرع الأول

وجود البناء

الأرض و متصلا الذي یشیده الإنسان و یكون ثابت في حیز یقصد بالبناء ذلك الشيء المتماسك 

طبیعة ،مما یجعله غیر قابل للفك دون للفك دون تلف و بغض النظر عن أنواع و 1بها إتصال قرار

المواد المستعملة أثناء تشیید البناء خشبا كان أو حجارة أو طینا أو مواد صناعیة أخري 

.2كالبلاستیك

معدا للسكن و إنما قد كما لا یهم الغرض الذي شید البناء من أجله بحیث لا یشترط أن یكون

اقتصادیكتربیة الدواجن أو حظیرة للخیل أو مخزن للحبوب أو یكون التشیید بهدف تحقیق غرض 

.3حتى مستودع للبضائع

و یدخل ضمن نطاق البناء كل ما یعتبر متصلا بالأرض اتصالا دائما سواء كان ذلك لفترة زمنیة 

الآفاق و القناطر بالإضافة إلي الجدران و التماثیل كما یعتبر بناءا كل الجسور و طویلة أو قصیرة.

و السدود،حظائر الحیوانات و الأعمدة التذكاریة.

1
.1213عبد الرزاق أحمد السنھوري،المرجع السابق،ص.-

2
.437،ص.207رمضان أبو السعود،مصادرالإلتزام،د.ط،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،-

3
.421بلحاج لعربي،المرجع السابق،-
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و لیس من الضروري أن یكون البناء قد شید بقصد الدوام بل یكفي استقراره علي سطح الأرض أو 

یكون و لا یشترط أن في جوفها كأشات البضائع و المعارض التي تقام من أجل عرض البضائع.

البناء ما تم تشییده علي أرض الواقع فقط،و غنما یصدق البناء كذلك علي ما هو في جوف 

الأرض كالأنابیب المیاه و الغاز و الأنفاق كما یمكن أن یكون البناء غیر هذا كالحائط الفاصل 

و یصدق كذلك مفهوم .1بین عقارین مملوكین لشخصین أو لمالك واحد أو السور المحیط بالعقار

البناء علي أجزاء العقار التي تعتبر من ملحقات كالأبواب و النوافذ و الشرفات و السلالم ،و 

.2اللوحات المثبتة علي وجهات البیوت بغرض التزیین

كآلات الحرث و الري و و لا یعتبر بناءا كل من المنقولات التي تعتبر عقارات بالتخصیص ،

لأسلاك الكهربائیة و الهواتف المعلقة في الهواء و الآلات التي تستخدم لصیانة البناء،كذلك ا

،3خطوط الأنترنت

كما لا تعتبر الأشجار و قطعة الأرض بناءا فإذا تطایرت من الأرض شظایا أو وقوع إنهیار في 

احدي مرتفعاتها وألحقت ضررا بالغیر فلا یعتبر هذا الضرر ناتج عن تهدم البناء ،لذا تطبق علي 

من 138عن الأشیاء الغیر الحیة طبقا لنص المادة المسؤولیة الناشئةهذه الأخیرة أحكام 

و  ،و لا تعد المواد التي تجمع بفعل الطبیعة بناءا،كالرمال التي یجمعها الریاح و الصخور4ق.م.ج

النباتات بالإضافة إلي السیاج

الفرع الثاني:

كشرط في المسؤولیةخطأ المالك

یشترط لقیام المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء أن یرتكب المالك خطأ یؤدي إلي سقوطه وإلحاق 

ثم خطأ المنسوب للمالك.ضرر بالغیر،لكن لا بد من التطرق إلي المقصود بمالك البناء 

1
.367،ص.،2009للنشر،عمان،یوسف عبیدات،مصادرالإلتزام في ق.م،دراسةمقارنة،د.ط،دار المیسرة -

2
.716،ص.2006محمد حسین منصور،النظریة العامة للإلتزام،د.ط،دار الجامعة الجدید،الإسكندریة،-

3-
الواضح في شرح ق.م،النظریة العامة للإلتزام،مصادرالإلتزام(المسؤولیة التقصیریة،الفعل المستحق للتعویض)،د.ط،دار محمد صبري السعدي،

.241،ص.2011جزائر،الھدي للطباعة ،ال
4

،المتضمنق.م.ج،المرجع السابق.58-75أمر رقم -
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  :أولا

المقصود بمالك البناء

ل عن الأضرار الناجمة الفقرة الثانیة من ق.م.ج فالشخص المسؤو 140بالرجوع إلي نص المادة 

عن تهدم البناء هو المالك،علي عكس ما هو الحال في المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة 

من ق.م.ج في فقرتها الأولي 138التي اعتبرت أن الشخص المسؤول هو الحارس في نص المادة 

ما تجدر الإشارة ،و1من ق.م.ج139و نفس الأمر ینطبق في المسؤولیة عن الحیوان في المادة 

أن القانون المدني المصري قد خالف المشرع الجزائري بحیث جعل المسؤول الوحید عن تهدم إلیه 

منه،و قد حذت القوانین العربیة 177البناء هو الحارس لا المالك و هذا ما نص علیه في المادة 

.2حذوه

بغض النظر عما إذا كان یقطنه بنفسه أما القانون الجزائري جعل المسؤولیة عن تهدم البناء للمالك 

، و یظل المالك هو المسؤول و لو كانت حراسة البناء قد 3أو شخص آخر كالمستأجر أو المنتفع

.4انتقلت إلي غیره

إن الشخص یعتبر مالكا في حالة ماإذا كانت له ساطة فعلیة علي ذلك البناء الذي انهدم كلیا أو 

و یعتبر الملك قرینة الترمیم طالما أن هذه السلطة لتزال قائمة جزئیا،لذا یكون مكلفا بالصیانة و 

.5علي الحراسة لكن یمكن إثبات عكسها

في الفقرة الثانیة من ق.م،لم یمیز بین الشخص 140و یلاحظ أن المشرع الجزائري في نص المادة 

ثم تهدم كلیا الطبیعي و الشخص المعنوي،لذا متي كان لهذا الأخیرساطة فعلیة علي أحد البناءات 

أو جزئیا،و ألحق بالغیر ضررا ،یعتبر هو المسؤول بإعتباره لم یقم بأعمال الصیانة و الترمیم ،فإذا 

كان المالك هو شخص عادي فإن القضاء العادي هو المختص قضائیا للنظر في الدعوي و 

1
،المتضمنق.م.ج،المرجع السابق.58-75الأمر -

2
عن ل عن تھدم البناء ھو الحارس،نقلالقد نص علي ھذه الحالة معظم التشریعات ،كالمشرع السوري،العراقي ،اللیبي،اللذین اعتبروا أن المسؤو-

بق.بلحاج لعربي،المرجع السا
LALOU HENRI, Traité PRATIQUE DE LA Responsabilité CIVIL,6Emeéd,par azard,dallz,1962,p 648.

3-

4
.183،ص.1989،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2علي علیسلیمان،دراسات في المسؤولیة المدنیة في ق.م.ج،ط-

5
ر الثقافة د.ط،داالحقوق الشخصیة(الإلتزامات)،دراسة مقارنة،عدنان إبراھیم السرحان و نوري حمد خاطر،شرحق.م.مصادر -

417،ص.2008للنشر،عمان،
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البلدیة أو الولایة  أو أما إذا تبین أن البناء ملكا للدولة أو تطبیق أحكام المسؤولیة التقصیریة،

للإحدي المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة فإن القضاء الإداري هو المختص قضائیا 

،1من.ق.إ.م.إ.ج800للنظر في الدعوي و هذا بناءا علي نص المادة 

ولكي تتم مساءلة المسؤول عن تهدم البناء یشترط أولا معرفة مالك البناء القانوني وقت حدوث 

.2لیتمكن المضرور بالرجوع علیه و مطالبته بالتعویضالضرر

وتعتبر مسألة تحدید الملك أمر صعب خاصة إذا انتقلت الملكیة لشخص غیر المالك لذا نجد أن 

و سائر الحقوق العینیة المتعلقة بالعقار سواء كان ذلك فیما المشرع الجزائري اوقف انتقال الملكیة 

الشهر العقاري وهذا ما نصت به إجراءاتلغیر علي وجوب مراعاة بین المتعاقدین أو في مواجهة ا

من ق.م.ج،فإن بائع العقار في القانون الجزائري ،قبل شهر عقد البیع یعتبر هو 793المادة 

المالك القانوني و المسؤول عن تهدم البناء بالرغم من انتقال الحیازة إلي المشتري(المالك 

و لو ثبت أن حتىالناقل للملكیة یصبح المشتري مالكا و مسؤولا شهرا لتصرفو بمجرد ،3الجدید)

التقصیر في الصیانة أو العیب في تشیید البناء راجع لأحد الملاك السابقین،لكن یكون له حق 

الرجوع علي المسؤول السابق الذي یثبت في حقه وجود تقصیر في صیانة البناء أو ارتكاب خطأ 

.و بمقتضي عقد الإیجار فالمستأجر الذي شید بناءا علي أرض أدي إلي وجود عیب في التشیید

المستأجر لمدة طویلة یعتبر مالكا لذلك البناء إلي غایة نهایة فترة الإیجار المتفق علیها ،لذا فیحالة 

.4الفترة من جراء تهدم البناء یعتبر المستأجر هو المسؤول عنهحدوث ضرر أثناء هذه 

في إطار عقد البیع بالإیجارإذا تهدم البناء إلا بعد سداد آخر قسط من و لا یكون المستأجر مسؤولا 

الثمن،و بالمقابل یكون مسؤولا لوتهدم البناء قبل تسدید آخر قسط لكن الضحیة لم تطالب 

بالتعویض إلا بعد انتقال الملكیة إلي المستأجر بدفعه لآخر قسط ،ذلك بإعتبار مالكا من یوم 

البیع.

1
.2008أفریل 23،الصادر في 21،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج.ر،عدد 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -

2
.417بلحاج لعربي،المرجع السابق،ص.-

3
.243السعدي،المرجع السابق،ص،محمد صبري -

4
.326،ص.2006حسن علي الذنون،المبسوط في المسؤولیة المدنیة،المسؤولیة عن الأشیاء،د.ط،دار وائل للنشر،عمان،-
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لملكیة عن طریق عقد الهبة وتهدم البناء فإن الموهوب له لا یكون مسؤولا إلا اذا أما إذا إنتقلت ا

انتقلت إلیه حیازة الشيء الموهوب ،بإعتباره أن حیازة الشيء الموهوب ركن مهم في عقد الهبة و 

تخلفها یؤدي إلي البطبلان.و یستوي لقیام المسؤولیة عن تهدم البناء أن یكون الشخص مالكا للبناء 

من ق.م.ج،أو ملكیة مشتركة التي نصت علیها 713ما ملكیة شائعة التي نص علیها المادة إ

من ق.م.لذا یتعین علینا التمییز بینهما في حالتین:743المادة 

الحالة الأولي:بالنسبة للملكیة الشائعة اذا إنفرد أحد الملاك بالسیطرة الفعلیة علي البناء المشاع،تقع 

اقي الملاك،أما في حالة اشتراك جمیع الملاك في السیطرة الفعلیة علي المسؤولیة علیه دون ب

البناء،یكون مسؤولون بالتضامن.

الحالة الثانیة:بالنسبة للملكیة المشتركة إذا كان التهدم حاصلا في احد الأجزاء الخاصة للبنایة 

عن  من ق.م.ج،كان مالكه مسؤولا عن الضرر الناشىء744المنصوص علیها في المادة 

.1تهدمه

من 745أماإذا كان التهدم حاصلا في أحد الأجزاء المشتركة للبنایة المنصوص علیها في المادة 

ق.م.ج،تقع المسؤولیة علي جمیع الملاك بالتضامن وتجدر الإشارة إلي أن للمضرور في حالة 

هذا الأخیر الإشتراك في المسؤولیة حق الرجوع بالتعویض علي أحد المسؤولین و بالمقابل یكون ل

،و من السلطات المخولة للمالك في حق الملكیة ،سلطة 2حق الرجوع علي باقي الشركاء

،إلا أنه 3من ق.م.ج674كذا سلطة التصرف و هذا ما نصت علیه المادة الإستعمال،الإستغلال،و 

خص آخر مما یؤدي إلي تجزئة ملكیته السلطات لفائدة شیجوز للمالك التنازل عن بعض هذه 

فیبقي له فقطسلطة الرقابة،و علیه إذا ترتب علي البناء حق الإنتفاع فإن مالكه هو المسؤول عن 

،و لكن كإستثناء یمكن له الرجوع علي المنتفع و مطالبته بمبلغ 4الأضرار الناجمة عن التهدم

عه مازم التعویض الذي دفعه للمضرور في حالة إخلاله بالتزامات،لكون أن المنتفع أثناء فترة انتفا

الفقرة الأولي  848ببذل عنایة الرجل العادي ،و دفع التكالیف المعتادة التي نصت علیها المادة 

1
.254،ص.2012،موفم للنشر،الجزائر،3،ط.فیلالي علي،الإلتزامات(الفعل المستحق للتعویض)-

2
.713محمد حسین منصور،المرجع السابق ،ص.-

3
،المتضمن القانون المدني،المرجع السابق.58-75مر رقم أ-

4
.183علي علیسلیمان،المرجع السابق،ص.-
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في فقرتها الثانیة من 848من ق.م،أما بالنسبة للتكالیف غیر المعتادة فلقد نصت علیها المادة 

المنتفع،فإنها تكون ق.م.ج"أما التكالیف غیر المعتادة والإصلاحات الجسیمة التي لم تنشأ عن خطأ 

علي المالك......".

صاحب حق الاستعمال و السكن یخضعان لنفس الأحكام المطبقة علي صاحب حق و كإشارة فإن 

من ق.م.ج،و الراهن لعقار رهنا حیا زیا یظل مالكا له ولو 857الانتفاع وهذا ما نصت علیه المادة 

.1عما یحدثه من ضررانتقلت حیازته إلي الدائن المرتهن،و یظل هو المسؤول

ثانیا:

الخطأ المنسوب للمالك

،أن 2ق.م.ج الثانیة منمن الفقرة 140لا یكفي لمساءلة المالك عن تهدم البناء وفقا لنص المادة 

تتحقق ملكیته للبناء فقط وإنما یشترط كذلك أن ینسب الخطأ الذي أدي إلي التهدم إلیه وفي الغالب 

لصیانة البناء أو قدمه أو عیب فیه و هذا الخطأ قد ورد في ما یكون خطئه راجع إلي إهماله

النص القانوني سالف الذكر

الإهمال في الصیانة-1

یعتبر مالك البناء الملزم الأول بإتخاذ الإجراءات الخاصة بالترمیم  و یظل هذا الإلتزام عالقا في 

ذمته حتي و لو قام بتأجیره للغیر بإعتباره أن المستأجر لایحل محل المالك(المؤجر)،لكن في حالة 

لك إلي إلحاق ما إذا كان تهدم البناء راجعا إلي نقص في الصیانة بسبب خطأ المستأجر و أدي ذ

یكون له حق الرجوع علي المستأجر و ضرر بالغیر و قام المؤجر بتعویض الضحیة عما أصابه 

.3مطالبته بالمبلغ المدفوع علي أساس قواعد المسؤولیة العقدیة

1
.418بلحاج لعربي،المرجع السابق،ص.

2
،المتضمن القانون المدني،المرجع السابق.58-75أمر رقم-

3
.326حسن علي الذنون،المرجع السابق،ص.-
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قدم البناء-2

إن المشرع الفرنسي عكس بعض التشریعات الأخري لم یعتبر قدم البناء ضمن العیوب الواجبة 

سؤولیة مالك البناء،لكن الفقه و القضاء الفرنسیین قد أضافاه أما بالنسبة ل ق.م.ج فقد لقیام م

اعتبر المالك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء إذا كان راجعا إلي قدمه،و نجد أن 

أو في البناء الجدید بسبب وجود عیب في التشیید و یمكن التهدم قد یحدث إما في البناء القدیم

اعتبار قدم البناء بمثابة دلیل عن إهمال الملك للإلتزامه بإتخاذ الإجراءات الازمة للترمیم و 

الإصلاح.

وجود عیب في البناء-3

من ق.م.ج فإن مالك البناء هو الذي یتحمل 140فالبرجوع إلي الفقرة الثانیة من نص المادة 

الحقیقي لهذا الأخیر لو كان السببمسؤولیة تهدمه الذي یرجع سببه إلي عیب في التشیید،حتي و 

راجع إلي خطأ المهندس المعماري و هذا ما أدي بالبعض إلي اعتبار أن مسؤولیة المالك  في هذه 

.1الحالة شبیهة جدا بنظام المسؤولیة عن فعل الغیر

لكن نجد أن المشرع قد سمح للمالك بالرجوع علیهما استنادا لقواعد الضمان العشریة متي توافرت 

.2من ق.م.ج554شروطها القانونیة طبقا لنص المادة 

:المطلب الثاني

كشرط في المسؤولیةتهدم البناء

یشترط لقیام مسؤولیة مالك البتاء أن یحدث التهدم الفعلي أي تفكك الأجزاءالمكونة للبناء ،لكن 

القانون أجازة للشخص المهدد بخطر تهدم البناء أي قبل حدوثه فعلا.أن یطالب المالك بإتخاذ 

ثة من في فقرتها الثال140التدابیر الوقائیة اللازمة لمنع حدوث التهدم و ذلك طبقا لنص المادة

Catherine(G)guris-classeur,respon civil,fasc,152,précité,N°7.
1

2
،المتضمن القانون المدني،المرجع السابق.58-75أمر رقم -
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ق.م.ج،كما أن تهدم البناء قد یحدث أثناء عملیة التشیید و سندرس أحكام تهدم البناء من خلال 

ثلاثة حالات وهي:

الفرع الأول:

خطر تهدم البناء

كان الضرر الذي مس بالغیر ناتج عن إن مسؤولیة مالك البناء لا یمكن إثارتها إلا في حالة ما إذا 

هذا لا یمنعه من مطالبة المالك اتخاذ التدابیر الوقائیة لمنع سقوط البناء التهدم الفعلي للبناء،لكن 

،ویرجع أساس هذا الإجراء إلي القانون الروماني الذي كان یسمح للشخص 1أو تهدمه كلیا أو جزئیا

المهدد بوقوع الضرر بحق مطالبة مالك البناء بإصلاح الخلل الموجود فیه،و في حالة رفضه یجور 

،إلاأنهذا الإجراء لم ینتقل إلي ق 2راء هذه الإصلاحات الضروریة علي نفقة مالك البناءللمتضرر اج

،لم تنص علیه بینما نجد أن ق م م الجدید أقر 3من ق م ف1386م ف علي أساس أن المادة 

منه.177نص المادة بحكم اتخاذ التدابیر الوقائیة و ذلك من خلال 

الفقرة الثالثة من 140لمشرع المصري ،و ذلك في نص المادة و نجد أن المشرع الجزائري قد أید ا

ق.م.ج التي تنص"......و یجوز لمن كان مهددا بضرر یصیبه من البناء أن یطالب المالك 

بإتخاذ ما یلزم من التدابیر الضروریة للوقایة من خطر،فإن لم یقم المالك بذلك،جاز الحصول علي 

علي حسابه".إذن المحكمة في اتخاذ هذه التدابیر 

وفقا لنص المادة السالفة الذكر المشرع الجزائري أقر بإتخاذ الإجراءات الوقائیة قصد تجنب وقوع 

وقائیة لا تنطوي علي معني التعویض الضرر،و في حالة رفض المالك یجوز للمتضرر رفع دعوي 

ید بوقوع ،یطالب فیها بإتخاذ الإصلاحات الضروریة لدرء خطر،بحیث یكفي تحقق معني التهد

الضرر من جراء البناء دون وقوعه فعلا،و مثال ذلك حالة وجود جدار آیل للسقوط یهدد المسكن 

المجاور فیتعین علي صاحب تنبیه المالك بضرورة إصلاح الضرر و تثبیت أو إزالة الجدار 

1
.243،ص.2003محمد حسن منصور،المسؤولیةالمعماریة،د.ط،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،-

2
.425بلحاج لعربي،المرجع السابق،-
-Xavier Henri,francois gacob,op.cit,p,1488.

3
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ي كإجراء أولي و إن لم یقم المالك بذلك أعطي القانون الحق للشخص المهدد بالضرر برفع دعو 

.1طلب التنفیذ بالإصلاح أو منح اللإذن للقیام بالإصلاح علي نفقة المالكوقائیة یتم من خلالها 

و تكون مسألة تقدیر خطر تهدم البناء من عدمه للقضاء أما إذا كان البناء تحت حراسة أحد 

الرجوع علي الأشخاص غیر المالك و قام هذا الأخیر بإتخاذ التدابیر الوقائیة لعدم انهیاره،فله حق 

المالك الحقیقي بما أنفقه.

:الفرع الثاني

التهدم الفعلي للبناء

،و 2یقصد بتهدم البناء تفكك أجزاءه و انفصاله علي الأرض بعد ما كان یتصل بها اتصال قرار

یكون إما كلیا أو جزئیا كسقوط حائط من المبني أو وقوع سقف إحدي غرفه أو إنهیار التهدم 

.كما یقصد بالتهدم أیضا تجزئة البناء و تفكك عناصره التي 3أو بعض أبوابهبعض درجات السلم 

.4كانت متماسكة مما یجعاه غیر صالح للغرض الذي أعد من أجله

عناصره التي كانت متامسكة مم یجعله غیر صالح كما یقصد بالتهدم أیضا تجزئة البناء و تفكك 

تهدم البناء أنه عبارة عن تخریب البناء و فیلا ردللغرض الذي أعد من أجله،و یعرف الأستاذ 

سقوطه من تلقاء نفسه و یضیف ذلك أن فكرة التهدم تحتوي علي فكرة التلف المادي و فكرة انهیار 

.5و سقوط المواد المتصلة بالبناء

وما تجدر الإشارة إلیه أن أحكام المسؤولیة عن تهدم البناء ،تطبق فقط في حالة التهدم غیرالإرادي 

ا بالنسبة لحالة التهدم الإرادي للبناء فلا یعتد بها فمالك البناء في هذه الحالة الأخیرة غیر أم

نتیجة عدم اتخاذ الإحتیاطات التي تقتظیها عملیة التهدم البناء،و مسؤول عما یصیب الغیر 

ضرار من ق م ج فإن مسؤولیة المالك تقتصرفقط علي الأ140بالرجوع إلي الفقرة الثانیة من المادة 

1
.244مد حسین منصور،المرجع السابق،ص،مح-

2
.1214عبد الرزاق أحمد السنھوري؛المرجع السابق،ص،-

3
.239محمد حسین منصور،المرجع السابق،-

4
.345،ص،2002،د.ط،دار وائل للنشر ،عمان،1،ج.للالتزام،الوجیز في النظریة العامة حسن علي الذنون و محمد سعید الرحو--

Villardantoine,la responsabilité civil délictuelle, office des publications universitaire,alger ,1980,p.110-
5
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الناجمةعن التهدم الفعلي للبناء،و إذا لم یتهدم البناء فلا مجال لتطبیق أحكام المادة السالفة الذكر 

من ق م ف،حتي و لو كان الضرر 1386من ق م م،و نص المادة 177المقابلة لنص المادة 

آتیا من البناء و مثال ذلك الشخص الذي سقط من فتحه موجودة علي سطح منزل غیرمحاط 

تهدم البناء،و إنما یتعین علي المضرور المطالبة بالتعویض بحاجز وقائى فلا یعد ذلك ناتجا عن 

من ق م ج ،شرط إثبات الخطأ من طرف المسؤول غیر أن سقوط جسم 124علي أساس المادة 

صلب من النافذة أو شرفة المنزل وقع علي أحد الأشخاص المارین فألحق به أذي ،لا یعتبر ضررا 

سم لم یكن نتیجة التهدم مما یؤدي إلي استبعاد تطبیق ناجما عن تهدم البناء مادام أن سقوط الج

منه المتعلقة بالمسؤولیة الناشئة 138الفقرة الثانیة من ق م ج،و تطبیق حكم المادة 140المادة  

.و بما أن المشرع الجزائري قد حصر مجال المسؤولیة عن البناء و جعلها عن فعل الأشیاء 

.لتهدم الذي یقع بسبب الحریق؟مرتبطة بواقعة التهدم نتساءل عن حكم ا

إذا شب حریق في بناء و تسبب في إضرار الغیر و لم یكن هذا الضرر ناتجا عن تهدم البناء 

الفقرة الثانیة من ق م ج و تطبیق أحكام 140،في هذه الحالة یتم استبعاد أحكام نص المادة 1

بعد فترة زمنیة من ذا وقع التهدم المسؤولیة عن الحریق الذي سنطترق إلیه في الفصل الثاني ،أما إ

نشوب الحریق فتقوم مسؤولیة المالك في هذه الحالة یعتبر المالك مقصرا في صیانة البناء خلال 

الفترة الممتدة بین الحریق و التهدم كما یسأل مالك البناء أیضا في حالة ما إذا كان سبب نشوب 

ذلك البناء،كوضع أنابیب أو الأسلاك الحریق الذي أدي إلي إنهیار البناء هو وجود عیب في

الكهربائیة بصفة خاطئة.

1
.1216عبد الرزاق أحمد السنھوري،المرجع السابق،ص.-
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الفرع الثالث

حكم تهدم البناء أثناء التشیید

لقد واجه كل من الفقه و القضاء الفرنسیین صعوبة عندما تعرض لمسألة تهدم البناء أثناء مرحلة 

من 140نص المادة ، و التي تقابلها1من ق م ف1386التشیید،بالرغم من وضوح نص المادة 

ق م ج التي اعتبرت المالك هو المسؤول عن تهدم البناء.

ونجد أنالإجتهاد القضائى الفرنسي القدیم اعتبر أن التهدم في طور التشیید أو بالأخري علي 

یكون المقاول و المهندس المعماري مسؤولین بالتضامن عن ،2المباني التي لم تكتمل و لم تسلم بعد

لهذا یدعو هذا القضاء المضرور علي توجیه ،3حدث للغیر من جراء تهدم البناءالضرر الذي ی

من ق م ف و التي تقابلها 1382دعوي التعویض ضد المقاول و ذلك استنادا إلي نص المادة 

من فقرتها الأولي من ق م ف،المتعلقة بمسؤولیة حارس 1384من ق م ج و المادة 124المادة 

ول أثناء فترة التشیید یعتبر حارسا للبناء و له سلطة إدارة أعمال التشیید.الأشیاءبإعتبارأن المقا

بأن مالك البناء في مرحلة التشیید هو المسؤول عن تهدمه إلا أن جانب آخر من الفقه یري 

باعتباره مالكا لإجراء البناء الذي لم یكتمل بعد،فهو لا یستطیع التخلص من المسؤولیة بإلقائها علي 

.4أو المهندس المعماري الذي تولي عملیة التشییدالمقاول 

و یري الأستاذ مازوا أنه إذا اعتبر المالك مسؤولا أثناء سریان أشغال البناء فإن له أن یرجع علي 

أما بالنسبة لموقف الفقه المهندس المعماري أو المقابل علي أساس قواعد المسؤولیة العقدیة.

مسؤولین عن الأضرار الناجمة عن تهدم 5المهندس المعماريالجزائري یري بأن كل من المقاول و 

البناء بعد تسلیم العمل وفقا لقواعد العامة في المسؤولیة بالتضامن بعد تمام انجاز البناء و تسلیمه 

من ق م ج.554تقضي به المادة سنوات وهذا ما 10لمدة 

-
1

xavierhenri,francois gacob,op,cit,p,1488.
2
-catherine(ca),guris-classeur,respon civil,fasc152,précité,N°40.

3
.333،ص.1985محمود جلال حمزة،العمل الغیر المشروع ،القواعد العامة،د.ط،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،-

4
.333محمود جلال حمزة ،المرجع السابق،ص،-

5
.699-696،ص.ص.1987عبد الرزاق حسین یسین،المسؤولیة الخاصة للمھندس المعماري و مقاول البناء،د.ط،دار الفكر العربي،الإسكندریة،-
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تهدم البناء سواء كان التهدم قد إلا أن الرأي القائل بأن المالك مسؤولا عن الضرر الناجم عن 

من ق.م.ج جاءت عامة 140حصل أثناء مرحلة التشیید أو بعد التسلیم النهائي للعمل،لأن المادة 

بعد الإنتهاء من التشیید و و جامعة لا تمیز بینهما إذا كان التهدم حاصلا أثناء عملیة التشیید أو 

تسلم الأعمال.

الفرع الرابع

البناءالضرر بسبب تهدم 

من الفقرة الثانیة من ق م ج،أن یكون 140یشترط لقیام مسؤولیة مالك البناء وفقا لنص المادة 

الضرر الذي لحق بالغیر ناجما عن تهدم الفعلي للبناء و باعتبار أن الضرر ركن جوهري في 

یة أو المسؤولیة المدنیة ومن ثمة في حالة غیابه،فلن تكون المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقد

مقیاس لتقدیر تقصیریة،و ذلك بناء للقاعدة الشهیرة"لا دعوة بغیر مصلحة"كما یعتبر الضرر بمثابة 

مبلغ التعویض الذي یستحقه المتضرر.

  :أولا

تعریف الضرر

إن المشرع الجزائري لم یرد تعریفا خاصا بالضرر،بلترك أمر تعریفه للفقه،فهناك من عرفه علي 

محققة ومشروعة للمتضرر في ماله أو شخصه و بعبارة أخري الضرر أساس أنه إخلال بمصلحة

و الضرر قد ،1هو ذلك الأذي الذي یلحق بالشخص فیحق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له

یكون إما ضررا مادیا یمس الشخص المضرور في ذمته المالیة أو ذلك الأذي الذي یلحق 

الشخص في شعوره أو في عواطفه أو الشخص في جسمه كما قد یكون الضرر أدبیا یصیب

.2كرامته

1
.767محمد حسین منصور،المرجع السابق،ص.-

2
.764عبد الرزاق أحمد السنھوري،المرجع السابق،ص.-
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صراحة علي تعویض الضرر الأدبي ینصوتجدر الإشارة إلي أن المشرع الجزائري لم 

من ق م ج فقد جاءت عامة و شاملة و لم تمیز بین 124(المعنوي)لكن بالرجوع إلي نص المادة 

ود نص قانوني خاص بالتعویض أنواع الضرر،ما إذا كان مادیا أو معنویا بالإضافة إلي عدم وج

للتعویض.خضوعهعن الضرر الأدبي لا یعني ذلك عدم 

ثانیا

شروط الضرر

یشترط في الضرر القابل للتعویض أن یكون شخصیا،و لقد إتفق الفقه و القضاء علي أن دعوة 

،كما یجب أن 1المضرور لا تقبل إلا إذا أثبت ضررا لحقه شخصیا،في جسده أو ماله أو في نفسه

یكون الضرر محققا لیكون قابلا للتعویض،أي أن لا یكون افتراضیا و لا احتمالیا و إنما یشمل 

أصاب المضرور وقت المطالبة بالتعویض،كما یشمل الضرر المستقبل ذلك الضرر الحال الذي

.2الذي سیتحقق وقوعه

تعبیر آخر ویشترط كذلك أن یكون قد مس بمصلحة مشروعة للمضرور التي یحمیها القانون ،ب

رفضت یجب ألا تتعارض مصلحة المضرور مع القانون أو مع النظام العام و الأداب العامة،وإلا 

دعوي المضرور لغیاب المصلحة المشروعة و أخیرا أن یكون الضرر لم یسبق التعویض عنه،فمما 

ا لا شك فیه أنه لا یجوز أن یحصل المضرور علي أكثر من تعویض واحد علي نفس الضرر،فإذ

قام محدث الضرر بالتعویض  الإختیاري فیعتبرقد أوفي بإلتزامه و لا محل لمطالبته بتعویض آخر 

.3عن ذات الضرر

1
.219،ص.2004،د.ط،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت ،2العوجي مصطفي،ق.م،المسؤولیة المدنیة،ج.-

2
.1988،مصر،5،ط.1لمدنیة)م.مرقسسلیمان،الوافي في شرح ق.م،في الإلتزامات(في الفعل الضار و المسؤولیة ا-

3
.333،342،ص.ص،1979،دار المعارف،2حسین عامر و عبد الرحمن عامر،المسؤولیة المدنیة التقصیریة و العقدیة،ط.-
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:الثالثالمطلب

أساس المسؤولیة عن تهدم البناء

المشرع الجزائري ألقي المسؤولیة  عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء علي عاتق المالك بغض 

ث الضرر للغیرو علیه یكون المضرور معفي من تقدیم دلیل علي الذي أحدالنظر عن السبب 

سبب التهدم الذي یرجع إما لإهمال في الصیانة أو قدم البناء أو عیب في تشییده،وبالمقابل ألقي 

علي مالك البناء عبء إثبات أن سبب تهدم بناءه لا یعود للأحد الأسباب الثلاثة السالفة 

أجنبي خارج عن یده.الذكر،وإنما لسبب 

و مما سبق عرضه سنحاول تحدید الأساس الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة الذي یتمثل في الخطأ 

المفترض ثم نتعرض إلي طرق نفیه ،حیث عرف الأستاذ لبیب شنب أساس المسؤولیة علي أنه 

السبب الذي من أجله یضع القانون عبء تعویض الضرر الحاصل علي عاتق شخص معین.

الفرع الأول

الخطأ المفترض

لقد اعتبرت فكرة الخطأ عبر تطوره كمبرر إثبات للمسؤولیة،فكان المرء لایسأل إلا في حالة ارتكابه 

لخطأ و إلحاق ضرر بالغیر،لقیام المسؤولیة المدنیة العقدیة أو التقصیریة فاختلفت الآراء الفقهیة و 

ف الفقیه بلانیول أنه"إخلال بإلتزام سابق"،و یشترط القضائیة في تعریف هذا الخطأ،و من بینها تعری

في الخطأ توفر ركنیه المادي(فعل التعدي)و الركن المعنوي(الإدراك)لیعتبر الشخص ملزما 

بتعویض المضرور عما لحق به،و علیه فإن المسؤولیة لا تقوم إلا في حالة ارتكاب المالك لخطأ.
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  :أولا

تعریف الخطأ المفترض

من ق م ف فإن المشرع الفرنسي لا یفترض الخطأ في جانب مالك البناء 1386للمادة تطبیقا 

،إلا بعد إثبات المتضرر أن سبب التهدم یرجع أساسه إلي نقص في الصیانة أو القدم أو 1المتهدم

العیب ،و لقد اتخذت هذه الأخیرة كقرینة قانونیة تقوم علي أساسها مسؤولیة المالك.كما یجوز نفي 

سؤولیة عنه بإثبات قیامه بصیانة البناء و اتخاذ الإحتیاطات الازمة أثناء تشییده،لكن القضاء الم

فاء المدعي علیه من  الفرنسي رفض هذا النفي و جعل من السبب الأجنبي الوسیلة الوحیدة لإع

.2المسؤولیة

إثبات المضرور أن وعلیه یبقي الخطأ أساسا تستند إلیه المسؤولیة عن تهدم البناء لذا فبمجرد 

التهدم راجع إلي نقص في الصیانة أو عیب في التشیید یفترض وجود خطأ المالك و یعتبر هذا 

الإفتراض قاطع غیر قابل لإثبات العكس ،و علیه فلا یمكن للمالك دفع المسؤولیة علیه بإدعاء أنه 

اكتشاف العیب لم ینحرف عن تصرف المألوف للرجل العادي أو بأنه كان من المستحیل علیه

.3ة إلا عن طریق السبب الأجنبيالموجود في البناء أو حاجته للصیان

،أن مسؤولیة  4الفقرة الثانیة منه140أما بالنسبة للقانون المدني الجزائري فیبرز من أحكام المادة 

فالمضرور لیس بحاجة لإقامة الدلیل علي وجود مالك البناء تقوم علي أساس الخطأ المفترض،

ل في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب ،لكي تقوم مسؤولیة المالك وإنما یكفي أن یثبتأن إهما

الضرر الذي مسه ناتج عن تهدم البناء لاّ فالخطأ یكون مفترضا عندما لا یقع عبء إثباته علي 

ي أما المدعي علیه(المالك)فیقع علي عاتقه عبء إثبات أن تهدم البناء لا یرجع سببه إل.5المضرور

إهمال أو تقصیر أو عیب لذا یعتبر الخطأ  المفترض قرینة بسیطة قابل لإثبات العكس فإن أثبت 

مالك البناء أنه قام بإجراء الصیانة الازمة و أنه بذل عنایة في الحفاظ علي البناء لا تقوم 

-
1

Xavier henri,francois jacobe,op,cit,p,1488.
2

.118،119،ص.ص.1976الحقوق،الجزائر،محمود جلال حمزة،المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء في ق.م.ج،د.ط،كلیة -
1

.118.119،ص.ص،1976حسن علي الذنون،المبسوط في المسؤولیة عن الأشیاء في ق م ج ،د.ط،كلیة الحقوق ،الجزائر،
2

،المتضمنق.م،المرجع السابق.58-75أمر رقم-
3

الجزائریة،د.ط،دار ھومة للطباعة و أحمد سي علي،مدخل للعلوم القانونیة ،النظریة العامة للحق و تطبیقاتھا في القوانین -
.170،ص.2010النشر،الجزائر،
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لك یتحمل مسؤولیته.و علیه یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أخذ منالقانون الفرنسي لما جعل الما

تقبل اثبات مسؤولیة تهدم البناء ،كما أخذ من القانون المصري لما جعل أساس المسؤولیة قرینة 

العكس،بحیث سمح للمالك بإمكانیة تخلصه من المسؤولیة  بنفي العلاقة السببیة بین خطئه 

.1المفترض و الضرر الذي وقع

ولقد ذهب الأستاذ "عبد الرزاق السنهوري"إلي القول بأن  الخطأ المفترض في جانب المالك ذو 

شقین فالشق الأول یكون قابلا لإثبات العكس حیث یستطیع المالك نفي المسؤولیة عنه باعتماده 

ن إما عن طریق إثبات أن التهدم لم یكن بحاجة إلي الصیانة أو التجدید،و إما عن طریق إثبات أ

،و 2،و ذلك كالحریق الذي یشب فیالبناء أو التهدم بسبب المتفجراتالتهدم كان نتیجة سبب أجنبي 

أما الشق في هذه الحالة یلتزم المضرور بإثبات خطأ المسؤول وفقا للقواعد العامة.أما الشق الثاني

إلا بقطع الثاني للخطأ فهو غیر قابل لإثبات العكس،فلا یستطیع المالك دفع المسؤولیة عنه

و لقد .3العلاقة السببیة ما بین تهدم البناء و الضرر الذي وقع بتدخل السبب الأجنبي لا ید له فیه

عارض الأستاذ "علي علي سلیمان"رأي الأستاذ"السنهوري"بقوله إذا دفع المالك الخطأ المفترض 

ل،لأن هذا یصح وجب الرجوع إلي القواعد العامة،و التي تستدعي إثبات المضرور لخطأ المسؤو 

تطبیقه علي ق م م باعتباره لا یسأل حارس الأشیاء غیر الحیة إلا علي ما كان منها خطرا،أما 

بالنسبة للقانون المدني الجزائري فإذا استطاع المالك أن ینفي المسؤولیة عن تهدم البناء لإنعدام 

ولیة عن فعل الأشیاء شروطها ،فما علي المضرور إلا الرجوع علي المسؤول وفقا لأحكام المسؤ 

.و هذا أخذ بما توصل إلیه القضاء الفرنسي حكم للدائرة 4من ق.م.ج138غیر الحیة طبقا للمادة 

،حیث جاء فیه أنه إذا توافرت شروط 12/07/1966في حكم لها بتاریخ 5بمحكة النقضالمدنیة 

.1386المسؤولیة عن تهدم البناء وجب تطبیق نص المادة 

1
.427بلحاج لعربي،المرجع السابق،ص.-

2
.124محمود جلال حمزة،المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء في ق م ج،المرجع السابق،ص.-

3
.349حسین علي الذنون،المبسوط في المسؤولیة المدنیة،المرجع السابق،ص.-

4
لمتضمن القانون المدني ،المرجع السابق.،ا58-75أمر رقم -

5
.نقلا عن سعید 1966سنة632،و نشر في داللوز،تحت رقم12/07/1966حكم صادر من الدائرة المدنیة،محكمة النقض الفرنسیة،بتاریخ -

الحقوق،كلیة فیشوش،السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة التقصیریة عن فعل الأشیاء في ق.م.ج،بحث لنیل شھادة الماجستیر في 
.92الحقوق،الجزائر،د.س.ن،ص،
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الجزائري قد أخذ بما توصل إلیه القضاء الفرنسي من أحكام خاصة بالمسؤولیة عن لذا فالمشرع 

و لكون أن مسؤولیة مالك البناء قائمة علي خطأ مفترض في جانبه فلا فعل الأشیاء غیر الحیة

، فالمالك لا یسأل إلا إذا كان ممیزا،و ذلك لأن المسؤولیة التي تناولتها 1یمكن مسائاة عدیم التمییز

الفقرة الثانیة من ق م ج ،قوامها الخطأ و لا یتصور أن یصدر من عدیم التمییز خطأ  140ادة الم

من ق م 134وإلا وجب عندئذ توجیه المطالبة بالتعویض ضد متولي الرقابة  وفقا لأحكام المادة 

  ج.

ثانیا

مدي تحمل المضرور عبء إثبات الخطأ

البناء،أن یثبت أن الضرر الذي أصابه وأن یكفي للمضرور الذي لحق به ضرر من جراء تهدم 

هذا الأخیر ناتج عن تهدم البناء المملوك للمدعي علیه دون أن یكلف نفسه عناء لإثبات خطأ 

المالك لأنه خطأ المالك لأنه خطأ مفترض بل یقع علي المالك عبء نفي قرینة الخطأ.فبالرجوع 

یتضح أن المشرع الفرنسي یشترط لقیام ،سالفة الذكر 2من ق م ف1386إلي أحكام نص المادة 

مسؤولیة مالك البناء أن یثبت المضروران الضرر الذي لحق به راجع إلي نقص في الصیانة أو 

و بالرغم من أن هذه العیوب تعتبر قرینة قانونیة لقیام مسؤولیة المالك،غیر أنها ،3عیب في التشیید

في وضع أفضل مما لو كان سیلجأ إلي نص لا تعفي المضرور من الإثبات الكلي،لكن یجد نفسه 

من ق م ج،التي تستلزم إثبات شخصي في 124التي تقابلها المادة 4من ق م ف1382المادة 

جانب المدعي علیه لتقوم مسؤولیته.

استنادا لهذا المفهوم نجد أن القانون الفرنسي لا یفترض خطأ المالك إلا إذا أثبت المضرور أن 

لي نقص في الصیانة أو عیب في البناء،و هذا ما دفع بالبعض إلي تأسیس هذه تهدم البناء راجع إ

1
.352حسین علي الذنون،المبسوط في المسؤولیة المدنیة،المرجع السبق،ص.-

2
-xavierhenri,francois jacobe,op,cit,p,1488.

3
.327.328محمود جلال حمزة،العمل غیر المشروع،المرجع السابق،ص.ص.-

-
4

xavier henri,op,cit,p,1401.
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أما المضرور في ظل ق م م یكفي علیه إثبات .1المسؤولیة علي خطأ مفترض مسبوق بخطأ ثابت

أن الضرر الذي لحق به ناتج عن تهدم البناء كلیا أو جزئیا لكي تقوم مسؤولیة الحارس 

هذا النحو یعین التشیید من مسؤولیة حارس البناء لمساعدة المفترضة،و افتراض الخطأ علي

المضرور في الحصول علي التعویض و ذلك بإعفائه من عبء إثبات الخطأ و هذا ما یمیز ق م 

  عن ق ف .

و لمعرفة الوضع القانوني للمضرور من خلال مسألة الإثبات في ق م ج یتضح في المادة 

مالك البناء تقوم بمجرد إثبات الضحیة أن الضرر الذي أصابه أن مسؤولیة الفقرة الثانیة منه،140

یرجع إلي إنهدام كلي أو جزئي للبناء دون إلزامه بإثبات أن سبب التهدم راجع لإهمال في الصیانة 

أو عیب في تشییده أو قدمه و بالمقابل یشترط علي المالك إثبات أن بناءه لم یكن في حاجة إلي 

.3وهذا یعني أن مسؤولیة مالك البناء تكون مسؤولیة مفترضة2هصیانة أو إصلاح أو تجدید

مما سبق ذكره نستكشف أن مركز المضرور في القانون المدني الجزائري ،أحسن بكثیر من مركز 

تهدم البناء الذي یكون في القانون المدني الفرنسي الذي ألزمه بإثبات أن الضرر أصابه یرجع إلي:

أوعیب في التشیید أوقدم بینما المضرور في ق م ج یجب علیه أن یثبت سببه نقص في الصیانة 

أن الضرر الذي أصابه ناشيء عن تهدم البناء لكي تقوم مسؤولیة مالك البناء و یستطیع هذا 

الأخیر نفي المسؤولیة عنه إذا أثبت أن البناء لم یكن في حاجة إلي الصیانة أو إصلاح أو تجدید 

.ثبات یعتبر التهدم راجع لخطئه المفترضو في حالة عجزه عن الإ

الفرع الثاني

نفي الخطأ المفترض

الفقرة الثانیة من ق م ألقي عبء مسؤولیة تهدم البناء علي 140إن المشرع الجزائري في المادة 

بالرجوع إلي القاعدة الشهیرة "البنیة علي كاهل المالك الحقیقي باعتباره یتملك السلطة الفعلیة لكن 

1
.206،د.ب.ن،بیروت،ص.2،ط.1یكن،شرح قانون الموجبات و العقود مع مقارنة القوانین الحدیثة و الشریعة الإسلامیة،ج.زھدي -

.342محمود جلال حمزة،العمل غیر المشروع،المرجع السابق،ص.-2
184علي علیسلیمان،المرجع السابق،ص.-3



الفصل الأول                                                      المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الحیة

57

ي"فلا ینحصر تطبیقها علي الدعاوي فقط و إنما یمكن للمالك اسغلالها من أجل دفع من أذ

و ذلك بنفي الخطأ من جانبه بإثبات أنه قام بواجبه في الصیانة و إصلاح ،1المسؤولیة عنه

البناء،و إذا تعذر علیه الإثبات اعتبر التهدم راجعا إلا بنفي العلاقة السببیة بین تهدم البناء و 

.2الضرر ،أي بإثبات السبب الأجنبيحدوث 

من خلال ما سبق ذكره،سیتم دراسة كل صور من صور السبب الأجنبي:

  :أولا

دث المفاجيءاالقوة القاهرة أو الح

ي من أحد الأسباب الأجنبیة التي تعفي المالك من تحمل تعتبر القوة القاهرة أو الحادث الفجائ

تهدم البناء ولقد اختلفت الآراء الفقهیة في تحدید مدلول المسؤولیة التي تقع علي عاتقه من جراء 

و البعض الآخر ،3عبارة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي،فهناك من اغتبرهما اسمان لمسمي واحد

اعتبرهما منفصلان و كل واحد مستقل عن الآخر ،و الراجح أن المشرع الجزائري عندما تعرض 

عفاء من المسؤولیة التقصیریة لم یكن یستهدف من لفظ القوة للسبب الأجنبي كوسیلة من وسائل الإ

یعتبران سببا معفیا من المسؤولیة،و نجد أن القاهرة أ و الحادث الفجائي إلا نتیجة واحدة أن كلاهما 

من ق م التي تنص"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد 127المشرع قد أشارة إلیها من خلال المادة 

ه كحادث مفاجيء أو قوة قاهرة .......كان غیر ملزم بتعویض هذا نشأ عن سبب لا ید له فی

الفقرة الثانیة 138الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك"كما ذكرها أیضا في المادة 

فقرتها الخامسة من قانون في  15.كما نص علیها في المادة 4من قانون سالف الذكر

المؤمن عن كل حادث ینجر عنه الضمان بمجرد اطلاعه وفي التأمینات"یلتزم المؤمن له بتبلیغ 

.433،ص.2012الإلتزام،د.ط،دار الجامعة الجدیدة،مصر،نبیل ابراھیم سعد،النظریة العامة للإلتزام ،مصادر -1
،دار الكتب 5،ط.2سلیمان مرقس،الوافي في شرح ق م،الإلتزامات في الفعل الضار و المسؤولیة المدنیة،م.-2

.477.ص.1988القانونیة،لبنان،
.217،ص.2006فاضلیغدریس،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في ق م ج،د.ط،دیوان المطبوعات الجامعیة،-3
،المتضمن القانون المدني،المرجع السابق.58-75أمر رقم-4
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.فالملاحظ من هذه 1أجل لا یتعدي سبعة أیام إلا في الحالة الطارئة،أو القوة القاهرة........."

أن المشرع ج لم یضع تعریفا خاصا بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ و هذا ما النصوص القانونیة 

القضاء لوضع تعار یف مختلفة لها.أدي إلي ضرورة تدخل الفقه و

وفقا لما سبق ذكره فإن القوة القاهرة هي كل حادث لا یمكن توقعه ولا دفعه ولا یكون للشخص یدا 

في حدوثه مما یؤدیه حتما إلي استحالة تنفیذ الالتزامات،لذا یتضح لنا أن الحادث لا یمكن اعتباره 

الضروریة،و بمجرد إثبات المالك وجودها یترتب عن قوة قاهرة إلا إذا توفرت فیه بعض الشروط 

.ذلك جملة من الآثار القانونیة

ثانیا

آثار القوة القاهرة أو الحادث الفجائي علي مسؤولیة المالك

إذا توافرت في القوة القاهرة أو الحادث المفلجيء شروطها كاملة و كانت هي السبب الوحید في 

یثبت أن هناك خطأ صدر من اتجاه مالك البناء فإن هذا احداث الضرر كن تهدم البناء و لم 

.2الأخیر یعفي كلیا من المسؤولیة

فاقوة القاهرة في هذا السیاق تجعل المالك في حالة استحالة مادیة مطلقة ،یتعذر علیه بالمحافظة 

،و مثال عن ذلك أن یكون البناء 3،و اتخاذ ما یلزم لتدارك وقوع خطر الإنهیارعلي صلابة البناء

سلم ریشتر فإن كل ما یحدث من جدیدا لیس فیه عیب،ثم وقع زلزال قویا بلغ درجة عالیة من 

إنهدام لهذه الأبنیة و ما لحقها من أضرار لا ترجع المسؤولیة علي مالك البناء و ذلك لتدخل القوة 

  القاهرة.

ط عین مؤجرة من جراء قوة قاهرة"الفیضنات"فیعفي و لقد صدر قرار من المحكة العلیا،في حالة سقو 

المالك المؤجرة من تجدید الإیجار أو تعویض المستأجر حیث جاء فیه من المقرر قانونا أنه یجوز 

للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار و إعادة بناء العین المؤجرة دون أن یلزم بسداد أي تعویض،إذا 

1
مؤرخ في 04-06،معدل و متمم بالقانون 13یتعلق بالتأمینات ج.ر،عدد1995جانفي  25المؤرخ في 58-59أمر رقم-

.15،ج.ر،عدد2006فیفري20
.177،ص،2006ق.م.ج،د.ط،دیوان المطبوعات الجامعیة،فاضلي ادریس،المسؤولیةالناشئةعن الأشیاء غیر الحیة في -2
.97كامل فؤاد،المرجع السابق،ص.-3
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أما في حالة ما اشتركت القوة القاهرة أو .1ا بفعل قوة قاهرةثبت وجود هدم كامل للعمارة أو جزء منه

الحادث المفاجيء مع خطأ المالك المتمثل في تهاونه في صیانة المبني الذي أدي إلي التهدم و 

إلحاق ضرر بالغیر،فیتم اعفاء المالك جزئیا من تحمل المسؤولیة.

:الفرع الثالث

إثبات الخطأ

  :أولا

خطأ المضرور

فاء من من ق م ج علي خطأ المضرور و اعتبرته سببا أجنبیا لإع127المادة لقد نصت :

من القانون السالف الذكر،فقد إكتفي بذكر لفظ عمل الضحیة بدلا من 138المسؤولیة،أما المادة

أن یكون الضحیة هو المتسبب الوحید في الضرر الذي لحق .و یقصد بالمضرور 2خطأ المضرور

لعلاقة السببیة بین الخطأ الذي ارتكبه و الضرر الذي أصابه.ولكي یعتبر به ،مما یؤدي إلي قیام ا

خطأ المضرورسببا معفیا من المسؤولیة یجب أن تتوفر فیه جمیع الشروط الخاصة بالقوة القاهرة و 

هذا الإعفاء قد یكون كلیا أو جزئیا.و علیه فإن كان خطأ المضرور هو السبب الوحید في تهدم 

أما في حالة ما إذا اشترك فعل المضرور مع .3لكه كلیا من تحمل تبعة هذا التهدماالبناء ،یعفي ما

المسؤولیة بینهما مما یؤدي إلي إعفاء یعتبر كلاهما مسؤولین،و تقسم خطأ المالك في تهدم البناء 

في نص المالك جزئیا من تحمل المسؤولیة ،و نجد أن المشرع تعرض إلي مسألة الإعفاء الجزئي

أن یتأخر الملك في صیانة بناءه القدیم ثم یقوم جاره بحفر من ق م ج و مثال ذلك 177المادة 

أساسا له لتشیید مسكن له بجانب هذا البناء مما أدي إلي سقوط حائطه القدیم و إلحاق ضرر 

بعدم بالجار،ففي هذه الحالة تقسم المسؤولیة بینهما علي أساس أن مالك البناء قد ارتكب خطأ

اصلاح بناءه،أما المضرور فقد ساهم في إلحاق الضرر به بسبب قیامه بحفر الأساس.

1
،العدد 2000،المجلة القضائیة لسنة 2000جوان 11،بتاریخ 225847قرار المحكمة العلیا،الغرفة التجاریة و البحریة،ملف رقم -

.141السابق،ص.
،المرجع السابق.58-75أمر رقم -2
.184المرجع السابق،ص.علي علي سلیمان،-3
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:ثانیا

خطأ الغیر

ذا توافرت في فعل الغیر جمیع الشروط الخاصة بالقوة القاهرة و كان السبب الوحید في احداث إ

شخص متسبب كل،و یقصد بالغیر 1الضرر یعتبر سببا أجنبیا یعفي المالك من تحمل المسؤولیة

و یشترط أن لا یكون الغیر من ضمن 2في إحداث الضررغیر المدعي علیه و غیر المضرور

فعل الغیر كصورة من ق م ج.و علیه سیتم دراسة 134الأشخاص المنصوص علیهم في المادة 

من صور السبب الأجنبي من خلال تبیان أثره علي المالك ثم حق رجوع المالك علي الغیر.

الغیر علي مسؤولیة المالكأثر فعل-1

إذا أثبت المدعي علیه(مالك البناء)أن الضرر الذي لحق بالغیر من جراء التهدم الكلي أو الجزئي 

،یكون قد أثبت ركني السبب الأجنبي المتمثلان للبناء سببه الوحید راجع إلي خطأ شخص أجنبي 

ي أساس أن المرء لا یمكنه أن في ركن السببیة بین خطأ الغیر و الضرر،و ركن عدم التوقع عل

یتوقع أخطاء غیره فیتم إعفاءه كلیا من تحمل تبعة هلاك البناء سواء كان فعل الغیر فعلا خاطئا 

المالك في الضرر الذي لحق بالغیر من أو غیر خاطئ ،أما في حالة اشتراك فعل الغیر مع خطأ 

لتي یكون تضامنیة فیما بینهما،و علیه جراء التهدم فیتم اعفاء المالك جزئیا من تحمل المسؤولیة ا

یجوز للمتضرر الرجوع إما علي المدعي علیه أو علي الغیر و مطالبته بالتعویض.

حق رجوع المالك علي الغیر-2

یعتبر المالك في ق ج مسؤولا عن تهدم البناء و لو كان الإهمال في الصینة أو قدم البناء أو :

العیب في تشییده لا یرجع سببه إلیه،بل إلي شخص آخر غیره إلا أن القول لا یعني أن المالك 

مكانیة یتحمل في النهایة كل أعباء المسؤولیة بل بالعكس فإنه سیجد في القواعد العامة للمسؤولیة ا

1
.145فاضلي ادریس،المرجع السابق،ص-

.608،ص.2007،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،3،ط.2العوجي مصطفي،ق.م،المسؤولیة المدنیة،ج.-2



الفصل الأول                                                      المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الحیة

61

إذ یستطیع المالك بعد دفع الرجوع علي من یثبت تقصیره في صیانة البناء أو احداث عیب فیه،

الفقرة الثانیة من ق م ج،الرجوع علي المسؤول الحقیقي 140التعویض للمضرور وفقا لنص المادة 

نقص المتسبب في الضرر و یكون رجوع المالك علي أساس العیب في تشیید البناء أو علي أساس

في صیانته.

و نستكشف مم سبق أنه لیس بالضرورة أن یكون أساس المسؤولیة المنصوص علیها في المادة 

،هو خطأ المالك بل یمكن أن یكون خطأ أشخاص آخرین 1في فقرتها الثانیة من ق م140

فترض ،فالخطأ في الصیانة یكالمستأجر أو المنتفع أو المستعیر أو المقاول أو المهندس المعماري 

.2دائما وجود خطأ المالك أو خطأ شخص آخر

.

1
،المتضمن القانون المدني،المجع السابق.58-75أمر رقم -

2
.102كامل فؤاد،المرجع السابق،ص.-
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المبحث الأول

المسؤولیة الناشئة عن الحریق

التي تقوم على من ق.م.ج. 140إن المسؤولیة الناشئة عن الحریق منصوص علیها في المادة 

من 496الخطأ الواجب الإثبات في جانب المدعى علیه وكذلك نص المشرع في المادة 

ق.م.ج. التي تعتبر المسؤولیة فیها عقدیة فلا یمكن للمستأجر دفع المسؤولیة عن نفسه إلا إذا 

أثبت أن الحریق قد نشأ بسبب لیس من فعله ولا ید له فیه .

140إلى المسؤولیة الناشئة عن الحریق خلال نص المادة إن المشرع الجزائري قد تعرض

الفقرة الأولى التي تنص :"من كان حائزا بأي وجه كان لعقار، أو جزء منه، أو منقولات حدث 

فیها حریق لا یكون مسؤول نحو الغیر عن الأضرار التي سببها هذا الحریق، إلا إذا أثبت أن 

أ من هو مسؤول عنهم ".الحریق ینسب إلى خطئه أو خط

یتضح من خلال هذا النص أن المسؤولیة حائز العقار، أو المنقول لا تقوم إلا إذا تحققت 

شروطها .

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة الناشئة عن الحریق لم تعرف بصفة خاصة لا في القانون 

یستثني هذه المسؤولیة من الروماني ولا في القانون الفرنسي القدیم ولم یدرك المشرع آنذاك أن 

القاعدة العامة أو یخصص لها نص خاص إنما كان یعمد إلى تطبیق القواعد العامة في 

الضرر الذي ینشأ في الحریق، كما سمح المشرع الجزائري للمسؤول عن الأضرار التي لحقت 

س شروط بالغیر من جراء نشوب الحریق في حالة قیامها ، بدفع المسؤولیة عنه  ،و علیه سندر 

قیامها،ثم نبین أساسها.
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:المطلب الأول

شروط المسؤولیة الناشئة عن الحریق

من الممكن أن تشتعل النار في عقار مبني أو جزء منه كما قد یستند إلي المنقولات حیث 

یحدث ضررا للغیر فتنتج عنه مسؤولیة من جراء إندلاع الحریق ، علیه یشترط لقیام هذه 

،التي 1في فقرتها الأولي من ق م ج140من الشروط المقرر بنص المادة المسؤولیة مجموعة 

إن إجتمعت تحققت المسؤولیة الناشئة عن الحریق،و علیه یتعین علي المضرور أن یوجه دعواه 

ضد حائز العقار أو النقول الذي اشتعلت فیه النیران.

:الفرع الأول

خطأ الحائز

حریق ثبوت الحیازة في الشخص السؤول،فالمشرع یشترط لتحقق المسؤولیة الناشئة عن ال

الجزائري لم یضع تعریفا خاصا بها،بل اكتفي فقط ببیان طریقة اكتسابها و انتقالها و أسباب 

زوالها،بالإضافة إلي أثرها إذا إقترنت بمدة التقادم المكسب المتمثل في اكتساب الملكیة،و هذا 

وضع مادي بقصد التملك،لذا یجب أن تقترن ما استدعي تدخل الفقه لوضع تعریف لها أنها

و هذا ما 2السیطرة الفعلیة بنیة التملك،أما التعریف الإصطلاحي للتملك فهو الضم و الإمتلاك

من ق م ج.140نصت علیه المادة 

الخطأ الشخصي للحائز

طأ من ق.م.ج. تشترط صراحة لقیام المسؤولیة المدنیة إثبات الخ124استنادا إلى نص المادة 

.3الشخصي للفاعل لیعتبر ملزما بتعویض عن الضرر الذي لحق به 

1
.2007صادر بتاریخ 31،المتضمنق.م.ج،ج.ر،عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -
.5،ص.2007زھوین میسون،لإكتساب الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة،مذكرة تنیل شھادة الماجستر،كلیة الحقوق،قسنطینة،-

2

،المتضمن القانون المدني ،المرجع السابق .58ـ 75ـأمر رقم 
3
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ـالمقصود بالحائز1

یقصد بالحائز من كان الشيء في حیازته وله السلطة الفعلیة علیه أي له استعمال وتسییر 

1ورقابة بأي وجه سواء كان مالكا أو غیر مالك .

یة كعقد الملكیة أو عقد الإیجار أو فالأساس هنا هو الحیازة بأي صفة سواء كانت سلطته شرع

غیر شرعیة كالسرقة  و الحیازة قد یتحصل علیها الشخص إما بحسن نیة أو سوء نیة .

في فقرتها الأولى من ق.م.ج. فالحائز هو حارس العقار أو 140وبالرجوع إلى نص المادة 

صود بالحارس المنقول الذي شب فیه الحریق و لقد بینت محكمة النقض الفرنسیة ما المق

بإعتباره ذلك الشخص الذي تكون له السلطة الفعلیة على الشيء و لا بمجرد الحیازة القانونیة و 

یستوي أن تكون له على الشيء السلطة شرعیة أو غیر شرعیة ، بل یكفي أن تكون له سلطة 

2استعماله لصالح نفسه دون صالح غیره و تمكنه من مراقبته و تسییره.

في فقرتها 138المشرع الجزائري قد عرف الحراسة بمعناها القانوني في المادة و الملاحظ أن 

الأولى من ق.م.ج التي تنص : "كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و 

التسییر و الرقابة، و یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء" 

ق.م.ج التي تنص :"من كان حائزا بأي وجه الفقرة الأولى من 140ورجوعا إلى نص المادة 

3كان لعقار أو جزء منه أو منقولات....." 

إن دلالة استعمال المشرع الجزائري للفظ الحائز بدلا من الحارس یعود إلى النقل الحرفي للفقرة 

من القانون الفرنسي طالما أن العبرة في الحراسة تكون بالسیطرة 1384الثانیة من المادة 

ة على الشيء و لذا یظل البائع قبل تسلیم المبیع حارسا له أما بعد التسلیم تنتقل الحراسة الفعلی

للمشتري فیصبح هو الحارس على الشيء حتى و لو كان عقد البیع المبرم بینهما عقدا باطلا 

.437،ص. 2008،الواقعة القانونیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،2لتزام ،في ،جـ بلحاج العربي ،النظریة العامة للإ
1

2
1985ـمحمود جلال حمزة ،العمل الغیر المشروع، مصادر الالتزام ،القواعد العامة ،القواعد الخاصة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،

85،ص.
3-

.85، ص . 1976عن الأشیاء في ق.م .ج كلیة الحقوق ، الجزائر ،محمود جلال حمزة ،المسؤولیة الناشئة 



المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الجامدةالثاني                                  ل الفص

66

یة أو قابل للإبطال لكون أنه لا یأخذ بإنتقال الملكیة لتحدید الحارس و إنما یأخذ بالسیطرة الفعل

على الشيء وقد تنتقل الحراسة إلى الدائن المرتهن رهنا حیازیا والحائز بنیة التملك سواء كان 

ذلك بحسن نیة أو بسوء نیة وتعتبر السیطرة الفعلیة على الشيء قد انتقلت من المالك الحقیقي ( 

خطأ الأصلي) إلى أحد هؤلاء لذا ففي حالة ما إذا شب الحریق في شيء محل الحراسة و ثبت 

الحائز أو خطأ من كان تحت حیازته یعتبر مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالغیر من جراء 

الحریق.

ومن خلال ما سبق یتضح أن المقصود بالحیازة هي تلك الحیازة المعنویة ولیس الحیازة المادیة 

بدلیل أن كلا من المشرعین الفرنسي والجزائري قد أشار إلى الحیازة بوجه عام.

1استعملا عبارة" الحائز بأي وجه كان" فهما لم یمیزا بین الحیازة المادیة و الحیازة المعنویة.لقد 

ـ خطأ الحائز2

إن الخطأ في حیازة العقار أو المنقول ینسب للحائز نفسه، فالمستقر علیه فقها و قضاء فإن 

إدراكه لهذا الإخلال أي الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو إخلال الشخص بإلتزام قانوني مع 

بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي و یتمثل هذا الالتزام في وجوب أن 

یصطنع في السلوك الیقظة و التبصر حتى لا یضر بالغیر و علیه إذا إنحرف الحائز عن هذا 

2قصیریة.السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ یستوجب مسؤولیته الت

من ق.م.ج. فكل شخص ارتكب خطأ وألحق ضررا بالغیر 124وبالرجوع إلى نص المادة 

یعتبر مسؤولا و ملزما بالتعویض ولیتم مساءلة حائز العقار أو المنقول عن خطئه یشترط توفر 

3عنصر الخطأ المتمثل في العنصر المادي و العنصر المعنوي.

1
، 2001ـمحمد سعید أحمد الرحو ،فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاءغیر الحیة ،دار العلمیة الدولیة للنشر ،عمان ،

187ـ   186ص.ص
.63، ص. 1995وان المطبوعات الجامعیة ، ،دی1ـبلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في ق. م. ج، الجزء 

2

3
، ص. 2001ـمحمد سعید أحمد الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة ، دار العلمیة الدولیة للنشر ، عمان ، 

.187ـ  186ص. 
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هو حائزه و في حالة ما إذا ادى عكس ذلك فیقع على و أخیرا فإن مالك الشيء في الأصل 

عاتقه إثبات أن الشيء الذي شب فیه الحریق وسبب ضررا للغیر لم یكن تحت حیازته الشيء 

أثناء وقوع الضرر فیشترط علیه إثبات فقدانه للسیطرة على الشيء لكون ان السلطة الفعلیة 

لطریقتین، إما بإرادة الحائز من خلال انتقلت إلى شخص آخر و تنتقل حراسة الشيء بإحدى ا

1قیامه بتصرفات قانونیة سواء كانت صادرة عن الإرادتین كإبرام عقد الإیجار أو عقد العاریة.

وإما أن تنتقل الحراسة إلى شخص ثاني دون إرادة حائز الشيء وذلك في حالة ضیاع الشيء 

بین احتمالین لتمكین معرفة من هو أو في حالة سرقة الشيء ففي الحالة الأولى یشترط التمییز

الحائز.

الاحتمال الأول

إذا كان الشيء الضائع في حوزة الغیر فیعتبر هذا الأخیر حائزا له باعتبار أن له سلطة 

2استعمال و تسییر و رقابة على الشيء.

الاحتمال الثاني

لم تنتقل و بالتالي یظل فإذا لم یوجد الشيء الضائع لدى الغیر و هذا یعني أن السلطة الفعلیة 

الحائز الأول هو المالك والمسؤول الاصلي عنه.

وبالنسبة لحالة سرقة الشيء المنقول فالسارق یعتبر مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالغیر من 

جراء نشوب الحریق في المنقول، ونفس الحكم یطبق على الشخص الذي إغتصب عقار معین 

العقار أو المنقول الحقیقي من الاستعانة بكافة طرق الاثبات و نجد أن المشرع قد مكن مالك

3على انتقال حیازة الشيء محل الحریق للغیر وقت وقوع الضرر.

1
.201، ص .1983جزائر ، ـحسین محمد،الوجیز في النظریة العامة للالتزام ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ال

2
.63،ص . 1995،دیوان المطبوعات الجامعیة ،1ـ بلحاج العربي ،النظریة العامة للالتزام في ق.م.ج ،ج

2

، المتضمن القانون المدني ،المرجع السابق .58ـ 75ـ أمر رقم 
3
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العنصر المادي للخطأ -أ

یتمثل أساسا في فعل التعدي وهو الإخلال بالتزام قانوني بعدم إضرار الغیر فاعتبار الحائز 

1انحرف في سلوكه عن سلوك الرجل العادي .محدث الضرر مخطأ لابد أن یكون قد 

العنصر المعنوي للخطأ-ب

إن الادراك هو الركن المعنوي في الخطأ إلى جانب الركن المادي والذي هو التعدي إذ لا یمكن 

مساءلة حائز العقار أو المنقول عن أفعاله الضارة التي صدرت عنه وبذلك فلا یكفي انحراف 

لرجل العادي وإنما یجب أن یكون من انحرف عن هذاالسلوك الحائز عن سلوك المألوف ل

محركا لهذا الانحراف .

من ق .م.ج. "لا یسأل المتسبب 125إن الادراك مرتبط بالتمییز وهذا ما نصت علیه المادة 

في الضرر الذي یحدثه بفعله أو إمتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا" .

لا یكون الحائز مسؤولا عن أفعاله عن أفعاله الضارة إلا إذا توفر فیها ركنا وعلى هذا الأساس

للخطأ وهما التعدي والإدراك .

:ثانیا

إثبات خطأ الحائز

التي على عاتق المضرور عبء اثبات 1922نوفمبر 7إن القانون الفرنسي الصادر في 

مساءلة هذا الأخیر إلا في حالةما خص حائز العقار أو المنقول محل الحریق وعلیه فلا یمكن 

إذا تم سبب نشوب الحریق إلى خطئه وكان هو السبب الوحید في ذلك .

من ق.م.ج قد حذا حذو المشرع  الفرنسي لذا 140نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 

نجده قد أقر بأن  مسؤولیة حائز العقار أو المنقول الذي شب فیه .

1
ون :الحق الموجب و المسؤولیة ، مجد المؤسسة الجامعیة ـبوذیاب سلیمان ،مبادئ القانون المدني، دراسة نظریة و تطبیقات عملیة في القان

.178، ص . 2003للدراسات و النشر ، لبنان ، 
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إثبات الضحیة أن السبب الرئیسي لضرر الذي لحق به یرجع إلى خطأ الحریق لا تتحقق بعد 

الحائز نفسه، كما یشترط كذلك على المضرور إثبات وقوع الضرر الذي أصابه بالإضافة إلى 

العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر و بالرجوع إلى الشرط الذي وضعه المشرع الجزائري في 

المسؤول عن الحریق (الحائز) أحسن من وضع حارس نص القانون سالف الذكر نجد أن وضع

الشيء أو حارس الحیوان لكون أن المتضرر من الحریق لا یستفید من افتراض الخطأ، و 

بالمقابل یكون وضع الضحیة ظل في محل هذا النص القانوني هو نفس الوضع الذي أقرت به 

كلتا الحالتین عن إثبات خطأ من ق.م. حیث یتحمل في 124القواعد الشریعة العامة المادة 

1المسؤول.

و ما یمكن الإشارة إلیه في الأخیر أنه في حالة ما إذا ظل سبب الحریق مجهولا فإن حائز 

الشيء محل الحریق(عقار أو منقول) لا یكون مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالغیر من جراء 

من طرفه و مشاركته بخطئه في نشوب الحریق في ماله إلا في حالة ما إذا أثبت وجود تقصیر

إشتعال النار إذن على الضحیة إثبات حقه في التعویض أن یقیم الدلیل على خطأ الحارس 

فالخطأ كما نرى خطأ غیر مفترض، بل یتعین على المدعي أن یثبت أن المدعي علیه قد 

مدعي ذلك انحرف عن سلوك الرجل العادي فأدى هذا الانحراف إلى وقوع ضرر فإذا ما أثبت ال

قامت مسؤولیة المدعي علیه و أضحى الخطأ ثابت في جانبه

الفرع الثاني 

خطأ الغیر الواقعین تحت رقابة الحائز

تعتبر المسؤولیة عن خطأ الغیر مسؤولیة من طبیعة خاصة لكون الأصل فیها ان المرء لا 

المبدأ قد یكون في یسأل إلا عن فعته الشخصي و لا یتحمل تبعة فعل غیره إلا أن تطبیق هذا 

بعض الأحیان شدیدة الوطأة على الضحیة، كأن یكون الفاعل غیر ممیز، فلا یمكن إثبات 

، ص.2007رمضان أبو السعود ، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة، -1
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الخطأ من جانبه ومن ثمة لا یسأل أو یكون تابعا لا مال له فلا تتحصل الضحیة على 

التعویض.

  أولا

خطأ الشخص الواقع تحت رقابة الحائز

من 134مسؤولیة متولي الرقابة صراحة في نص المادة لقد تضمن الشرع الجزائري موضوع 

ق.م.ج.التي تستند على الخطأ المفترض في واجب الرقابة و هذا یعني أنه لا مسؤولیة إذا 

إنعدم واجب الرقابة و الغرض من هذا الواجب هو منع الخاضع للرقابة من الإضرار بالغیر 

و أن القاصر تسبب في إندلاع النار في بسبب حالة القصر أو حالته العقلیة أو الجسمیة فل

عقار أو جزء منه أو في منقول أحدث ضررا قامت إلى جانب مسؤولیة الحائز المبنیة على 

1خطأ ثابت مسؤولیة متولي الرقابة المبنیة على الخطأ المفترض.

و یشترط لقیام مسؤولیة متولي الرقابة توافر شرطان:

ـ حاجة الشخص للرقابة1

منق.م.ج بصریح على أنه :"رقابة الشخص بحاجة إلى رقابة" و علیه 134مادة لقد نصت ال

مسؤولیة متولي الرقابة لا تتحقق إلا في حالة وجود التزام بالرقابة الذي یكون مصدره إما القانون 

أو الاتفاق.

و یرجع سر الالتزام للرقابة إلى حاجة الشخص الموضوع تحت الرقابة إلیها و ذلك بسبب قصره

أو حالته الجسمیة أو العقلیة و ذلك فالأعمى والمجنون و ذي الغفلة والمعتوه و من ثمة فإذا لم 

یوجد التزام بالرقابة فلا تقم مسؤولیة متولي الرقابة أما في حالة لم یكن الشخص في حاجة إلى 

2رقابة فإن المسؤولیة عن أعماله غیر مشروعة تقع على عاتقه وحده.

.169ـ محمود جلال حمزة ، العمل المستحق للتعویض ، المرجع السابق ، ص .
1

.324علي الذنون ومحمد سعید الرحو ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، المرجع السابق ، ص. ـ حسن 
2
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ر مشروعـ صدور عمل غی2

منق.م.ج :"یكون ملزما بتعویض ضرر الذي یحدثه ذلك 134وهذا الشرط نصت علیه المادة 

الشخص بفعله الضار" إذن یجب أن یقع عمل غیر مشروع على الغیر لكي تقوم مسؤولیة 

متولي الرقابة و بالتالي یستلزم لقیام مسؤولیة متولي الرقابة أن یصدر من القاصر فعل یعتبر 

بواجب أو انحراف عن مسك الشخص العادي بغض النظر عن توافرعنصر الادراك اخلال 

أوأوالتمییز عدم توفره.

:ثانیا

خطأ التابع

من ق. م. ج. بمجرد توفر 136تقوم مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه بمقتضى أحكام المادة 

أو فعل ضار و شروطها وتكون الضحیة معفاة عن الاثبات فعل المتبوع سواء كان ذلك خطأ

علیه تكون المسؤولیة الملقاة على عاتق المتبوع في مسؤولیة مفترضة كأن یسأل حائز الشيء 

المحترق عن اندلاع الحریق لخطأ تابعه فإذا أقام المضرور الدلیل على خطأ التابع أثناء القیام 

جوع على تابعه في بوظیفته أو بسببها قامت مسؤولیة المتبوع ولا یستطیع نفیها ولكن له حق الر 

1الحدود التي یكون مسؤولا عن تعویض ضرر.

ویشترط لقیام مسؤولیة المتبوع عن تابعه توافر شرطین:

ـ وجود علاقة تبعیة1

منق.م.ج. بأن هذا النوع من المسؤولیة یفترض وجود علاقة تبعیة بین 136تقتضي المادة 

علاقة التبعیة أن یعمل التابع عملا ما شخصین یكون أحدهما متبوعا و الآخر تابعا و یقصد بال

تحت الرقابة و توجیه المتبوع و بمقتضى هذه الرابطة یتولى المتبوع سلطة فعلیة في رقابة التابع 

و توجیه بخصوص نشاط معین و عمل معین.

1-
جاء نص المادة كالتالي :"یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة وظیفتھ أو 

یة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى كان ھذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع "بسببھا أو بمناسبتھا وتتحقق علاقة التبع
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ـ صدور خطأ من التابع أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها2

وظیفته أو بسببها شرطا جوهریا ، إذ لا تقوم یعتبر شرط صدور خطأ من التابع أثناء تأدیة 

مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه إلا إذا صدر من التابع فعل ضار یلحق ضررا بالغیر أثناء 

أداء العمل أو بسببه لأنه لا یجوز مساءلة على كل أفعال التابع الضارة حتى لو لم تكن هناك 

صلة بینها وبین الوظیفة .

:ثالثا

غیرإثبات خطأ ال

لا یسأل الحائز عن الأضرار الناشئة عن الحریق إذا ثبت الخطأ في جانبه فحسب وإنما یسأل 

كذلك عندما یثبت الخطأ في جانب الأشخاص الذین یسأل عنهم وقد أراد المشرعین الفرنسي 

والجزائري من هذا الرجوع إلى القواعد التي تحكم المسؤولیة عن فعل الغیر لذا فبمجرد إثبات 

ضرور الخطأ  في جانب من هم تحت رقابة الحائز نهضت مسؤولیة هذا الأخیرعن الحریق الم

1الذي نشب بخطئهم   وهذه الحالة تكون مسؤولیة الحائز مفترضة .

:المطلب الثاني

نشوب حریق

الفقرة الأولى من 140في العقار أو المنقول محل الحیازة إن مسؤولیة الحائز وفقا لنص المادة 

لا تقوم بمجرد نشوب الحریق وإنما یشترط أن یكون محل الحریق عقار أو منقول ق.م.ج. 

بالإضافة إلى ضرورة تسرب الحریق إلى ممتلكات الغیر وإتلافها ، مما سبق نتعرض لمحتوي 

هذا المطلب من خلال تحدید طبیعة الشيء الذي اندلع فیه الحریق ، یلیه حریق مال المسؤول ، 

2لى ممتلكات الغیر .أخیرا تسرب الحریق إ

1
،المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق .58ـ  75ـ أمر رقم 

2
.404، ص. 2005، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، 3ـأنور الطلبة ، المسؤولیة التقصیریة ج



المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الجامدةالثاني                                  ل الفص

73

الفرع الأول

طبیعة الشيء الذي شب فیه الحریق

لقد ثار جدال حول تحدید مفهوم الشيء لكون أن بعض الفقهاء اعتبروا  أن تطبیق المادة 

في فقرتها الأولى من ق.م.ف. یقتصر فقط على الأشیاء المنقولة فیما یرى البعض 1384

یتعدى الأشیاء المنقولة لیشمل حتى الأشیاء غیر منقولة و الآخر عكس ذلك، إن مجال تطبیقها 

یعتبر هذا الأخیر هو الراجح بإعتبار أن كل من الفقه و القضاء قد سعا إلى فكرة التعمیم و 

07اطلاق مصطلح الشيء  على المنقول و العقار على حد سواء وهذا ما جاء به القانون 

دون العقار و المنقول. بالرجوع إلى كلا من الذي جاء شاملا لكل الأشیاء 1922نوفمبر 

المشرعین الفرنسي والجزائري تمییزبین فقد إعتبرا أن الشيء الذي تشعل فیه النیران قد یكون 

عقارا أو منقولا بغض النظر عن طبیعتها باعتبار أن العقار قد یكون عبارة عن بناء أو عقار 

د یكون سیارة أو برمیل من النفط.....الخ و بالتخصیص أو عقار بطبیعته أما طبیعة المنقول ق

من ق.م.ج. نجد أنها منحت لنا طریقة لمعرفة ما إذا كان الشيء 683باستقراء نص المادة 

عقارا أو منقولا كما نجد أن المشرع الجزائري لم یشترط أن یكون نشوب الحریق في كامل العقار 

بل اكتفى نشوبه في جزء منه فقط دون لقیام مسؤولیة الحائز عن الاضرارالتي لحقت بالغیر

.1الجزء الأخر و بصرف النظر كما إذا كان الحریق خطرا في حد ذاته أو غیر خطر

:الفرع الثاني

حریق مال المسؤول

من ق.م.ج. إذا لم ینشب حریق في مال 140لا مجال لتطبیق الفقرة الاولى من نص المادة 

لابد أن یكون الحریق الذي إشتعل في الشيء و الذي المسؤول و یقصد بهذا الاخیر الحائز إذ 

ویقصد بالحریق اشتعال النار في عقار الحائز أو تحت سیطرته سببا في الحاق الضرر بالغیر.

في منقوله  بغض النظر ما إذا كان سبب الحریق محددا أو غیر محدد أما الأستاذ فیلالي علي 

1
467، ص. ص 2004، منشورات الحلبى الحقوقیة ، بیروت ، 2، المسؤولیة المدنیة ، ط 2لقانون المدني ، ج. ـالعوجي مصطفى ، ا

.474ـ
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فجأة و بغیة بشكل لا یمكن للشخص السیطرة فعرفه على أساس أنه :"تلك النار التي تشتعل

علیها نظرا لانتشارها السریع" و نجد أن الحریق الذي ینشب في الشيء سواء كان عقارا أو 

منقولا قد یكون منبثق من إرادة الحائز وعمدا منه أو یكون خارجا عن إرادته بمعنى أنه لم یتعمد 

إصابتهم بالضرر بفعل انتقال الحریق و لقد تم اشعال النار و اتلاف أموال و ممتلكات الغیر و 

في فقرتها الثانیة من ق.م.ف. التي تنص :"....و مع 1384استبعاد تطبیق أحكام المادتین 

تلك فكل من یحوز بأي سبب كان عقارا أو أموالا منقولة و شب فیها حریق لا یمكن أن یكون 

ریق إلا إذا ثبت أن الخطأ ینسب إلیه أو مسؤولا إزاء الغیر عن الاضرار التي تنشأ عن هذا الح

في فقرتها الأولى منق.م.ج. في حالة 140إلى الأشخاص الذین هو مسؤول عنهم ". والمادة 

نشوب الحریق بسبب انفجار والحاق ضرر بالغیر كأن ینشب حریق في احدى العقارات بسبب 

ة فصاحب العقار الذي تفجر أو تسرب هذا الحریق إلى ممتلكات الغیر ففي مثل هذه الحال

انشب فیه الحریق لا یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالغیر باعتباره لم یرتكب أي خطأ 

1وإنما الضرر یرجع سببه الأساسي إلى الانفجار الذي وقع .

:المطلب الثالث

أساس المسؤولیة عن الحریق

عن المسؤولیة عن الأشیاء كما سبق وأشرنا أن المسؤولیة الناشئة عن الحریق مجرد استثناء 

غیر الحیة التي تقوم على أساس الخطأ المفترض و بالتالي فإن مسألة تحدید أساس قیام 

المسؤولیة عن الحریق كان محل خلاف بین الفقهاء إلا أنهم استقروا في نهایة المطاف إلى 

دلیلا كافیا اعتبار اثبات الضحیةلخطأ حائز العقار أو المنقول أو خطأ من هم مسؤول عنهم 

لقیامها و هذا یعني أن المسؤولیة عن الحریق أساسها الخطأ واجب الاثبات.

.245،246ـ فیلالي علي ، المرجع السابق ،  ص . 
1
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و بالرغم من أن المسؤولیة عن الحریق تقوم بمجرد اثبات المتضرر للخطأ إلا أنه یمكن 

للمسؤول التخلص من هذه المسؤولیة الي تقع على عاتقه إذا أثبت تدخل السبب الاجنبي في 

1اشعال النار.

لفرع الأولا

الخطأ الواجب الاثبات

من خلال تطرقنا إلى شروط ثبوت مسؤولیة حائز العقار أو المنقول عن الاضرار التي لحقت 

بالغیر من جراء نشوب الحریق و تسربه لممتلكاتهم الخاصة فیشترط على الضحیة اثبات خطأ 

إذا وجد أساسها المتمثل المسؤول أو خطأ من هم مسؤول عنهم و علیه فالمسؤولیة لا تقوم إلا 

في الخطأ و نجد المسؤولیة عن الحریق بعدما أصبحت لا تخضع لأحكام المسؤولیة عن الشيء 

التي تقوم على أساس الخطأ المفترض أصبحت تقوم على أساس الخطأ واجب الاثبات الذي 

محكمة یعرف بأنه :"هو ذلك الخطأ الذي یكون الشخص الذي ألحق به الضرر ملزما بتقدیم لل

المختصة ما یثبت أن الفعل الضار هو نتیجة خطأ صدر عن الفاعل سواء تعد الاضرار به  أو 

بسبب تعسفه في استعمال الحق أو نتیجة اخلاله  لالتزام قانوني" لكن ورد استثناء على أساس 

المسؤولیة عن الحریق الذي قد یصبح أساسها خطأ مفترض في حالة نشوب الحریق في عقار 

2قول ثم تأجیره أي في الحلات العقدیة.أو من

و أثبت أیضا أن من كان مسؤولا عنهم لم یرتكب أي خطأ تسبب في نشوب الحریق فإن الحائز 

یعفي كلي من تحمل مسؤولیة تبعه هلاك ممتلكات الغیر من جراء نشوب الحریق في مال 

دى المنازل أو الحائز و مثال ذلك حالة نزول صاعقة قویة أدت إلى نشوب حریق في إح

المصانع مما أدى إلى انتقال هذا الحریق حتما إلى ممتلكات الغیر المجاورة دون أن یتدخل 

حائز العقار في ذلك فهنا الحائز یعفي تماما و مطالبا من تعویض الغیر المتضرر لكون أن 

140السبب الرئیسي و المباشر لحدوث الحریق هو الصاعقة فقط. و بالرجوع إلى نص المادة 

2
، دار الكتب القانونیة ، مصر ـصابر محمد محمد سید ، المباشرة والسبب في فعل الضار ، دراسة مقارنة بالفقھ الا سلامي ، والقانون المدني 

.165، ص . 2008، 
.144ـ بسام مجید سلیمان ، المرجع السابق ، ص . 

2
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الفقرة الأولى من ق.م.ج. یتضح أن المشرع قد أقر بأن مسؤولیة حائز العقار أو المنقول لا 

تكون قائمة إلا في حالة ما إذا أثبت المتضرر الذي ارتكبه هو أو من كان تحت رقابة. و علیه 

.1یشترط التمییز بین حالتین لمعرفة مدى مسؤولیة الحائز عن تدخله في الحاق ضرر بالغیر

:الحالة الأولى

إذا كان الخطأ الذي ارتكبه حائز العقار أو المنقول جسیما استغرق القوة القاهرة أو الحادث 

الفجائي فإن مسؤولیة تعویض الضرر الذي مس بالغیر من جزء الحریق تقع على عاتقه 

2كاملة.

  ة:الحالة الثانی

في حائز العقار أو المنقول أما إذا كان خطأ لم یبلغ درجة من الجسامة أي كان سطحیا فیع

جزئیا من تحمل المسؤولیة. ولقد ترك أمر خطأ الحائز (العقار أو المنقول باعتباره قد ساهم مع 

القوة القاهرة أو الحادث الفجائي في احداث الضرر للغیر و أمر تقییم مبلغ التعویض إلى 

السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي

  :أولا

ب الإثباتتطور فكرة الخطأ الواج

تطور فكرة الخطأ إن تحدید الاساس الذي تقوم علیه المسؤولیة الناشئة عن الحریق في القانون 

الفرنسي كان محل جدل في الفقه الفرنسي بالرغم من أن كل من القانون الفرنسي القدیم و قانون 

ص آخر قد تضمنا على نص خاص بالمسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء ون1804نابلیون سنة 

منه إلا أنهما أغفلا وضع نص خاص 1385بالمسؤولیة عن الحیوان إلا أنهما في المادة 

بالمسؤولیة عن الحریق، مما أدى إلى ظهور اختلاف في الآراء الفقهیة حول الاحكام التي 

ستطبق لأخذ بید الضحیة في حالة نشوب الحریق فمنهم من أقر بأن المضرور حتى یمكن من 

، المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق . 58ـ 75ـأمررقم 
1

2
.413ـ آلانبینابنت  ،المرجع السابق ، ص . 

2
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التعویض، یشترط علیه أن یثبت الخطأ في جانب المدعي علیه حسب القواعد اثبات حقه في 

من ق.م.ف و إلا انتفت المسؤولیة و حرم من التعویض أما البعض 1382المقررة في المادة 

التي اعتبرت الانسان 1384الآخر فقد اعتبر أن المسؤولیة عن الحریق تخضع لأحكام المادة 

في حراسته و علیه فالحارس الشيء یعتبر مسؤولا عن الأضرار مسؤول عن الاشیاء التي تكون

التي تنشأ  بسبب نشوب الحریق فلا یمكن له دفع المسؤولیة عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي و 

یعتبر هذا الاختلاف الفقهي اختلافا جوهریا لكون أن الأخذ بالرأي الأول یعني إلقاء عبء 

أن یقیم الدلیل على خطأ المدعي علیه الشخصي أما الأخذ الاثبات على المضرور و إلزامه ب

بالرأي الثاني فعبء الاثبات  یقع على المدعي علیه و لا یمكن له الاحتجاج إلا بالسبب 

في فقرتها الأولى على 1384الأجنبي و نجد أن القضاء الفرنسي كان یطبق نص المادة 

لات المجاورة و إلحاق الضرر بها و لم نشوب الحریق الذي یكون محله منقول و تسرب للمنقو 

یكن في هذه الحالة لمالك الشيء الذي تسرب إلیه نشوب الحریق من المبنى الآخر أن یطالب 

التعویض على أساس المسؤولیة المفترضة في جانبه و لقد بقي القضاء الفرنسي على هذا 

المتعلق بقضیة 1921مارس15المجال إلى غایة صدور حكم محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

البرمیل الصمغ الذي أقرت فیه بأن كل شخص لحق به ضررمن جراء نشوب الحریق في 

المنقول أو غیر المنقول فیكون معفي في إقامة الدلیل على الخطأ في جانب حارس الشيء 

و بعد ذلك أصبحت المحاكم الفرنسیة تصدر حكمها طبقا لهذه القواعد الجدیدة 1محل الحریق. 

ي جعلت مسؤولیة حارس الشيء الذي شب فیه الحریق یقوم على أساس الخطأ المفترض، و الت

هذا ما أدى إلى إصابة شركات التأمین و ملاك الغابات بهلع مما دفع بهم إلى قیام بحملة لدى 

من 1384مجلس النواب للمطالبة بوضع تشریع جدید یستثنى من الفقرة الأولى من المادة 

لذي یمتد عقار إلى العقار المجاور و إخضاعه للخطأ الواجب الاثبات طبقا ق.م.ف، الحریق ا

1922نوفمبر7و لقد استجاب المشرع الفرنسي لطلبهم و قام بإصدار قانون 2للقواعد العامة.

فقرة جدیدة تحل محل فقرتها الثانیة التي أصبحت فقرة ثالثة، و 1384بحیث أضاف إلى المادة 

1-
.2011لتزام، دار الھدى للطباعة ، الجزائر ، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح ق.م، النظریة العامة للا

.1995،دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1ـ بلحاج العربي ،النظریة العامة للالتزام في ق.م.ج، الجزء 
2
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لجدیدة على ما یلي "و مع ذلك فكل من یحوز بأي سبب كان عقارا أو قد نصت هذه الفقرة ا

جزء من العقار أو أموالا منقولة و یشب فیها حریق لا یكون مسؤولا إزاء الغیر عن الاضرار 

التي تنشأ عن هذا الحریق إلا إذا أثبتأن الخطأ ینسب إلیه أو إلى الاشخاص الذین هم مسؤول

1عنهم".

ما هي 1922نوفمبر7المضافة بموجب القانون 1384و أخیرا فإن الفقرة الثانیة من المادة 

في حقیقة الأمر إلا استثناء یقوم على أساس إخراج المسؤولیة الناجمة عن الحریق من أحكام 

المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء و بالتالي اخضاعها لأحكام المسؤولیة العامة المقررة في المادة 

من طرف الفقهاء الفرنسیین 1922من ق.م.ف. ولقد وجهت عدة انتقادات لقانون 1382

لم  1948فاعتبر استغناءه بدون مبرر أما بالرجوع إلى القانون المدني المصري الجدید لعام 

یضع نصا خاصا بالمسؤولیة عن الحریق لأنه لم یكن بحاجة إلى اخراجها من أحكام المسؤولیة 

لى ذلك فطبقا للقانون المدني المصري یخضع الحریق الذي یمتد من أشیاء عن الأشیاء و ع

التي تتطلب حراستها عنایة خاصة أو من آلات میكانیكیة لأحكام المسؤولیة الناشئة عن 

الأشیاء التي قوامها الخطأ المفترض في جانب الحارس لكن في حالة اندلاع الحریق في أشیاء 

ي أنه یجب الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة التي قوامها لا تتطلب عنایة خاصة لا شك ف

الخطأ الواجب الاثبات فعى المضرور الذي أصیب بضرر من جراء حریق أن یقیم الدلیل على 

الخطأ الشخصي في جانب الحارس و إلا فلا مسؤولیة ولا تعویض أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

1384من الانتقادات الموجه إلیه، لذا أقتبس نص المادة بالرغم 1922فقد تأثر كثیرا بقانون 

في  140في فقرتها الثانیة من القانون المدني الفرنسي حرفیا و یظهر ذلك جلیا في المادة 

فقرتها الأولى من ق.م.ج.  الواجب الاثباتإذا فالمشرع الجزائري أخرج المسؤولیة عن الحریق من 

من ق.م.ج و 138الناشئة عن الأشیاء في المادة أحكام المنصوص علیها في المسؤولیة 

من ق.م.ج و علیه فإن 124أخضعها لأحكام القواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

1
ر ، الجزائر ، ـ أحمد سي علي ، المدخل للعلوم القانونیة ، النظریة العامة للحق و تطبیقھا في القوانین الجزائریة ، دار ھومة للطباعة والنش

ص ، 2010
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أساس المسؤولیة الناجمة عن الحریق هو الخطأ الواجب الاثبات في جانب الحارس أو في 

م المسؤولیة عن العمل جانب الاشخاص الذین یسأل الحارس عنهم أي أنها تخضع إلى أحكا

الشخصي و علیه لا یسأل حارس الشيء عن الاضرار الناشئة عن الحریق إذا ثبت الخطأ في 

جانبه فحسب و إنما یسأل كذلك عندما یثبت الخطأ في جانب الاشخاص الذین یسأل عنهم في 

ة الفقرة الأولى من ق.م.ج. هو نص خاص و هو بمثاب140الأخیر سنكتشف  أن نص المادة 

من 138استثناء لقاعدة مسؤولیة الناشئة عن الاشیاء غیر حیة المنصوص علیها في المادة 

ق.م.جلكن هذا الاستثناء لا یفسر إلا في الحدود الضیقة وعلیه ففي حالة عدم توافر شروط هذا 

الفقرة الأولى من ق.م.ج. یلتزم القاضي بتطبیق و رجوع 140الاستثناء الواردة في نص المادة 

من ق.م.ج. الخاصة بالمسؤولیة عن الأشیاء 138لى القواعد العامة الواردة في نص المادة إ

.1غیر الحیة التي تقوم على أساس الخطأ المفترض

  :اثانی

االمسؤولیة عن الحریق في النطاق العقدي

إن النطاق الذي تدور فیه مسؤولیة المستأجر العقدیة عن الحریق هو قیام عقد الایجار یربط 

المؤجر بالمستأجر وعلیه فمحل المسؤولیة العقدیة هو وجود عقد الایجار بین الطرفین وأن یقع 

الحریق في العین المؤجرة و انعدام وجوده یؤدي حتما إلى انعدام قیام المسؤولیة فالمشرع 

في فقرتها الثانیة من 1384رنسي لما نص عن أحكام المسؤولیة عن الحریق في المادة الف

ق.م.ف. استثنى من هذه الاحكام علاقة الایجار التي تربط بین المؤجر و المستأجر تخضع 

من القانون المصري لذا فإن مالك العین المؤجرة لیس له حق الرجوع على 1733لأحكام المادة

ة ما إذا شب حریق في العین المؤجرة على أساس أحكام القواعد العامة التي المستأجر في حال

تلزم المضرور على اثبات الخطأ في جانب المسؤول و إنما یتم الرجوع على أساس أحكام 

1
.347، ص . 1952، دار الكتاب العربي ،القاھرة ، 1ـ عبد الفتاح عبد الباقي ، أحكام ق. م. م، عقد الایجار ، الأحكام العامة ، ج
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السالفة الذكر التي تنص على أن :"المستأجر مسؤول عن 1733المنصوص علیها في المادة 

جرة إلا إذا أثبت أن الحریق نشأ عن سبب لا ید له فیه"الحریق الذي قد یعیب العین المؤ 

حسب الرأي الراجح للفقه الفرنسي فإن المشرع الفرنسي أراد أن یأخذ المستأجر بشيء من الشدة 

لما افترض خطأ و حمله مسؤولیة نشوب الحریق في العین المؤجرة إلا في حالة ما إذا استطاع 

أن السبب الرئیسي لاندلاع الحریق لا یرجع إلى خطئه أو المستأجر نفي المسؤولیة عنه بإثبات 

خطأ من كان مسؤولا عن رقابته و إنما یرجع إلى سبب أجنبي عنه لا ید له فیه. و قد تناول 

المشرع المصري مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة وافرد نصا خاصا وهو نص المادة 

أن المشرع المصري قد أقام قرینة قویة لتحقق من قانون المصري التي یتضح من خلالها584

مسؤولیة المستأجر المفترضة على خطئه بمجرد نشوب الحریق في العین المؤجرة و في قرینة 

لا یستطیع المستأجر درأها إذا أثبت قیامه بالعنایة اللازمة للمحافظة على العین المؤجرة و 

دفع مسؤولیة عن الحریق الذي یثبت وجود انتفاء الخطأ من جانبه و إنما یجب علیه إذا أراد

السبب الأجنبي أما إذا تعذر الاثبات هذا الأخیر او لم یستطیع إثبات أنه قام بكامل واجباته في 

الحیطة و الحذر اللازمین لدرء الخطر و منع تفاقمه تتحقق مسؤولیة عن تعویض المؤجر ما 

لحق به من ضرر.  

في فقرتها 140تبرأن الاحكام المنصوص علیها في المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري اع

الاولى لا تسري على العلاقات التي تربط مالك العین المؤجرة بالمستأجر وإنما تظل علاقاتها  

الفقرة الأولى من نفس القانون التي تقضي بأن :"المستأجر مسؤول 496خاضعة لأحكام المادة 

ثبت أن الحریق نشأ عن سبب لیس من فعله " و علیه إذا عن الحریق العین المؤجرة إلا إذا أ

نشب الحریق في عقار المستأجر فإن الاضرار التي تنشأ عنه تنسب إلى خطأ المستأجر 

یفترض خطئه افتراضا لا یقبل العكس و المسؤولیة في هذه الحالة عقدیة بحیث نجد أن 

ا إذا أثبت السبب الأجنبي وعلیه المستأجر لا یستطیع التخلص من  المسؤولیة إلا في حالة م

إذا تسلم المستأجر العین المؤجرة ولم تكن قد احترقت فیجب علیه أن یردها غیر محترقة فإذا 

احترقت بعد تسلمها وجب علیه إثبات أن الحریق لم یقع بخطئه فاستلزام المستأجر هما التزام 
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ي. لتوقي الحریق ، بل یجب أن بتحقیق غایة و لا یكفي أنه أن یثبت بذل عنایة الرجل العاد

یثبت أن الحریق قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه لذا المستأجر هو الذي یتحمل عبئ 

الاثبات في الحریق لأن مسؤولیة عقدیة. و إذا أجر المستأجر الأصلي العین للمستأجر من 

هذا الایجار كان الباطن و احترقت وهي في یده في هذه الحالة إذا كان المؤجر قد وافق على 

المستأجر من الباطن مسؤولا وحده أمام المؤجر مما یؤدي إلى إبراء ذمة المستأجر الأصلي أما 

إذا لم یوافق المؤجر عن تأجیر من الباطن فإن مسؤولیة المستأجر الأصلي تكون عقدیة تجاه 

من الباطن المؤجر و لا یستطیع دفع المسؤولیة عنه كما للمؤجر الحق في مقاضاة المستأجر

بدعوة غیر مباشرة باسم المستأجر الأصلي و لهذا الأخیر الرجوع على المستأجر من الباطن 

بالمسؤولیة العقدیة.

في الفقرة الثانیة من ق.م.ج. إلى 496كما تطرق المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

ف الجزء الذي شب فیه مسألة امتلاك المستأجرین لعقار واحد و احترق هذا الأخیر دون أن یعر 

فإن المستأجرین یسألون مسؤولیة عقدیة عن الأضرار الناجمة عن هذا الحریق كل بحسب نسبة 

الجزء الذي شغله في عقار بما فیهم المؤجر نفسه إذا كان یستعمل العقار لسكنه لكن في حالة 

هذا المستأجر ما إذا كان الحریق قد شب في جزء معین في العقار یشغله مستأجر منهم، فإن 

یسأل وحده عن التعویض الأضرار الناجمة عن الحریق دون المستأجرین الأخرین. استنادا لما 

سبق ذكره فإن مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة مسؤولیة عقدیة مفترضة و بالتالي 

ء یكون خطأ المستأجر فیها عقدیا مسؤولا عما یصیب العین المؤجرة من هلاك أو تلف جرا

الحریق الذي أصابها و حالة تحقق مسؤولیة المستأجر یلتزم بتعویض المؤجر وفق قواعد 

المسؤولیة العقدیة وعلیه لابد من افتراض خطأ المستأجر عن ضرر بمجرد حدوثه لأنه شاغل 

للعقار إلا أن هذا لا یعني تشدید مسؤولیته بافتراض خطئه فرضا لا یقبل اثبات العكس ضرر 

لأنه شاغل للعقار إلا أن هذا لا یعني تشدید مسؤولیته بافتراض خطئه فرضا لا بمجرد حدوثه 

یقبل اثبات العكس یجعله مسؤولا بمجرد تضرر المأجور جراء الحریق و علیه نفي المسؤولیة 
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بإثباتهأنه بذل العنایة المطلوبة فإذا أثبتها انتفت مسؤولیته أما إذا عجز فما علیه إلا اثبات وجود 

جنبي لیبرأ ذمته من المسؤولیة سبب الأ

:الفرع الثاني

نفي الخطأ الواجب الاثبات

باعتبار أن المشرع الجزائري قد أسس المسؤولیة عن الحریق على الخطأ الواجب الاثبات في 

جانب الحارس أو الاشخاص الذین یسأل الحارس عنهم، یتعین على المدعي أن یثبت أن 

لرجل العادي و هذا الانحراف أدى إلى وقوع الضرر، و ما المدعي علیه قد انحرف عن سلوك ا

أثبت ذلك، قامت مسؤولیة المدعي علیه، و بهذا لا یستطیع هذا الأخیر التخلص من المسؤولیة 

إلا إذا أثبت أن الضرر الذي حصل من جراء الحریق لا ینسب إلى خطئه أو خطأ من هو 

فبناء على ما تقدم، سیتم دراسة كل صورة مسؤول عنهم، وإنما حدث بسبب أجنبي لا ید فیه. 

من الصور السبب الأجنبي على حدي: بدءا بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ (أولا) ثم خطأ 

1المضرور (ثانیا) وأخیرا خطأ الغیر(ثالثا).

  :أولا

القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

المفاجئ أو ضمان لمسمى واحد و أن تطرقنا فیما سبق إلى القول بأن القوة القاهرة أ, الحادث

المشرع الجزائري لما استعملهما لم یقصد سوى أنهما وسیلة لإعفاء المسؤولیة و هذا ما أقر به 

الأستاذ صابر محمد محمد سید بقوله أن : كل من الحادث الفجائي و القوة القاهرة لفظان 

ر متوقع الحصول و غیر ممكن مختلفان لفظیا لكنهما یدلان على معنى واحد یقصد به أمر غی

تلقیه و لكي یتحقق إعفاء حائز العقار أو المنقول من المسؤولیة الناجمة عن الحریق لابد من 

1
، 38، عدد10.ـبسام مجید سلیمان ،مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،مجلة الرافدین للحقوق ، م

.132، ص. 2008
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توفر جمیع الشروط  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي التي تتمثل في عدم إمكانیة توقع عدم 

یل أثناء دراسة نفي المسؤولیة إمكانیة الدفع و أخیرا شرط الخارجیة التي تعرضنا علیها بالتفص

عن تهدم البناء و یعتبر وجود الوة القاهرة أمر صعب لكونها تشترط اجتماع شروطها كاملة.

و علیه فبمجرد إ ثبات حائز العقار أو المنقول لأن السبب الوحید لنشوب الحریق وتسربه 

أو حدث مفاجئ الذي لممتلكات الغیر و أدى إلى إلحاق ضرر بها یرجع إلى وجود قوة قاهرة 

لحائز و لم یتوقع حدوثه أو دفعكان خارجیا عن إرادة ا

:المبحث الثاني

المسؤولیة الناشئة  عن المنتوج والمنتج

یتضح لنا من خلال الإطلاع علي العدید من الأحكام القضائیة و المراجع الفقهیة  في القوانین 

هذه المسؤولیة بأنها عرفت بمعناها القانوني المقارنة  التي بحثت في الأصل التاریخي لنشأة 

الدقیق في بدایة هذا القرن .فهي ولید جدید في القرن العشرین،نشأت و ترعرعت أفكارها الأولیة 

.1في النصف الأول منه،ثم تبنتها العدید من التشریعات في عدد من الَنظم القانونیة

ا القضاء بمسؤولیة المنتج هي قضیة و خیر دلیل علي ذلك أن القضیة الأولي التي نطق فیه

(donald mac phersonv.buick motor.co.) المنظورة أمام القضاء الأمریكي عام

،التي لا تزال وقائعها تتصدر البحوث و القالات القانونیة للفقه الأمریكي .كما عبر عن 1916

هذه القضیة (صاحب الذي قال "إن المنتج المسؤول في(prosser)ذلك الفقیه الأمریكي العمید 

مصنع سیارات بیوك)قد انطبع اسمه مختوما و إلي الأبد علي قانون المسؤولیة  عن المنتجات

1
.262علي فیلالي،الإلتزامات الفعل المستحق للتعویض،الطبعةالثانیة،موفم للنشر،الجزائر،د.س.ن،ص.-
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وعلیه سوف نتطرق إلي دراسة مفهوم المنتج والمنتوج في القانون الجزائري و قسمنا هذا المبحث 

المنتج(المطلب إلي ثلاثة مطالب،مفهوم المنتوج و المنتج(المطلب الأول)ومجال مسؤولیة 

الثاني)ونظام مسؤولیة المنتج و طرق تقیمها(المطلب الثالث).

:المطلب الأول

مفهوم المنتوج و المنتج

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 289لم یكن لفظ المنتوج أي تاریخ الى غایة صدور بقانون رقم 

المستهلك فهو مصطلح اقتصادي و لیس قانوني.

:الفرع الاول

مفهوم المنتوج

في العلوم القانونیة كان یستعمل مصطلح الاشیاء باعتبارها محلا للحق و فعل الشيء باعتباره 

ركنا من اركان المسؤولیة الحارس و الثمار باعتبارها الناتج الطبیعي او المدني او الصناعي 

تنظیم الذي ینتج عن نمو محل الحق بحیث كانت هذه المصطلحات غیر كافیة للتعبیر عن

.1مختلف الاوضاع القانونیة

لقد استعمل المشرع لفظ المنتوج كمصطلح قانوني لأول مرة في القواعد العامة لحمایة المستهلك 

و لیقرر المسؤولیة عن عیب المنتوج و هذا ما دل على الشيء 

المنتج و المنتوج في مسؤولیة )اولا(نتناول في هذا الصدد المنتوج في قانون حمایة المستهلك 

.2)ثانیا(

1
المتتضمن القانون المدني،المرجع السابق.58-75أمررقم -

2
.280علي فیلالي ،الإلتزامات نالمرجع السابق.ص.-
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  :ولاأ

المنتوج في قانون حمایة المستهلك

بالعبارات الاتیة: انتاج، منتوج، 02-89من قانون رقم 13حدد مفهوم المنتوج في المادة 

.1خدمات، تسویق و غیرها

"المنتوج هو كل في المادة الثانیة 266-90و تم تعریف المنتوج بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2المستهلك من منتوج مادي او خدمة"ما تقینه

و یتضح في هذا التعریف ان المنتوج یختلف تماما عن الشيء اذ یتضمن الى جانب المنتوج 

العادي أي الشيء و الخدمات.

فلن مفهوم المنتوج في التشریع و التنظیم المتعلقین بحمایة المستهلك یشمل كل المنتوجات 

  هلاك.المادیة و الخدمات المعروضة لاست

:ثانیا

المنتوج في مسؤولیة المنتج

ان المشرع لم یضع عند وضعه للأحكام مسؤولیة المنتج تعریفا شاملا لمفهوم المنتوج بل 

140اقتصر على ذكر الاشیاء التي تعتبر منتوجا بحیث نص في فقرته الثانیة من المادة 

"یعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار لا سیما المنتوج الزراعي،المنتج مكرر:

.3الصناعي، تربیة الحیوانات، الصناعة الغذائیة، الصید البحري و الطاقة الكهربائیة"

و یتبین من هذا الحكم ان مقصود بالمنتوج في مجال المسؤولیة هو كل مال منقول بما في ذلك 

صل بعقار سواء كان هذا المنقول مادیا ،معنویا او صناعیا.المنقول المت

المقصود بالمال المنقول في هذا المجال هي الاشیاء المنقولة على خلاف المنتوج في مجال 

حمایة المستهلك بشمل على الخدمات و یقتصر على المنقول المادي فقط فان مفهوم المنتوج 

و المعنوي و یستبعد الخدمات.في مسؤولیة المنتج تشمل المنقول المادي 

1
،الذي ألغیت 1989، لسنة 06،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك،ج.ر.ج.ج،عدد 1989فیفري 07المؤرخ في 02-89قانون رقم -

مارس 08،صادر في 15،متعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،ج.ر.ج.ج،عدد 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09أحكامھ بموجب قانون 
2009.

2
19صادر في 40المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات،ج.ر.ج.ج،عدد ،1990سبتمبر 15مؤرخ في 263-90مرسوم تفیذي رقم -

.1990سبتمبر ،
3

،المتضمن القانون المدني،المرجع السابق.85-75أمر رقم -
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فان هذه العناصر غیر كافیة لضبط مفهوم المنتوج في مجال المسؤولیة اذ یجب تحدید الاطار 

او الشروط التي یصبح بمقتضاها المال المنقول منتوجا.

ان المشرع قد استلهم احكام مسؤولیة المنتج من القانون الفرنسي.  

:الفرع الثاني

مفهوم المنتج

ادا الى تعریف المنتوج ان المنتج هو كل شخص طبیعي كان او معنوي یقوم في اطار استن

نشاطه المعتاد بإنتاج مال منقول معد للتسویق سواء في شكل منتوج نهائي او مكونات او أي 

عمل اخران لكلمة المنتج معاني عدیدة منها المعنى اللغوي والاقتصادي والقانوني فیطلق لفظ 

غلة و تعنیبها في العلوم الاقتصادیة مالك وسائل الانتاج و اما في القانون فان المنتج ما یعطي

المشرع لم یعرف هذا المصطلح ویبقي تعریفه على عاتق الفقه والقضاء فان نیة المشرع في 

مكررهومسائلةالمنتج عن الاضرارالمترتبةعلى عیب منتوجه أي الزام المنتج بضمان 140المادة 

یر اما تعریفه في القانون المقارن یتعلق بجانبین یتمثل الجانب الأول في تحدید امن وسلامة الغ

المنتج بالنسبة للمنتوج الذي یقضي انتاجه تدخل عدة اشخاص ویتعلق الجانب الثاني بتحدید 

صفة المنتج بالنسبة للمنتوج الذي یتولى تسویقه شخص غیرا لمنتج الفعلي كان یكون هوا لمنتج 

 الظاهر. 

  :ولاأ

المنتج بین الاحادیة و التعددیة

مكرر عرف المنتج انه قد یكون مزارعا او مربیا 1401نجد ان المشرع الجزائري في المادة 

للمواشي او صیدلیا وهذا بالنظر الى انواع المنتجات 

ان المنتجات  متنوعة منها الطبیعیة والمصنعة والبسیطةوالمركبة وفي مثل  الحالة الاخیرة كثیرا 

ما یقتصر عمل تركیب او تجمیع مكونات او اجهزة انتجها غیره بحیث یكون لهذا الغیر صفة 

المنتج بالنسبة لهذه المكونات او الاجهزة 

1
،المتضمنق.م،المرجع السابق.58-75أمر رقم -
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ج هي معیبة في هذه  الحالة قد تكتفي بمنتج قد تكون هذه المكونات التي تم دمجها مع المنتو 

واحد وقد یتعدد المنتجون تجاه الضحیة    

یرى بعض الفقهاء ان تعدد المنتجین یتعارض مع حسن السیاسة التشریعیة خصوصا وان هذه 

المسؤولیة خاصة من حیث اركانها و اثارها لذا یؤدي تعدد المنتجین اذا انصرفت صفة المنتج 

في سلسلة الانتاج الى اضطراب العلاقات التعاقدیة اما صفة المنتج بالنسبة الى كل متدخل

للقانون الفرنسي فتنصرف الى المنتج النهائي والى منتج المادة الاولیة ومنتج المكونات بشرط 

ان یتدخل هؤلاء بصفتهم  محترفین ولهذا نرى ان امتداد صفة المنتج الى كل من یظهر بهذه 

ا ظاهر ویتعین علیه اخذ ما یراه مناسبا من الاحتیاطات الضروریة لیتأكد  الصفة یعتبر منتج

من سلامة المنتجات قبل مباشرة عملیة التوزیع 

نرى على ضوء التشریع المتعلق بحمایة المستهلك الذي یسمح بالرجوع على أي من المتدخلین 

لمنتج في عملیة عرض المنتوج انه یجب الاخذ بالمفهوم الواسع في تعریف ا

واعتقادنا ان القضاء الجزائري سینهج نهج المشرع الفرنسي باعتبار ان القانون الجزائري مثل 

القانون الفرنسي فیسعیان الى استحداث مسؤولیة و توفیر حمایة افضل للضحیة و تیسیر 

الحصول على التعویض فیجب ان تكون هذه الحمایة افضل من تلك التي كانت توفرها 

.1رسمسؤولیة الحا

:ثانیا

  اهرظالمنتج الفعلي و المنتج ال

ان المنتج في بعض الاحیان یقوم بعملیة الانتاج  و یتولى غیره عملیة عرض المنتوج و قد 

یضع اسمه على المنتوج او علامته الصناعیة او أي علامة تنسب المنتوج الیه و قد یتم 

.2خیرالانتاج في بلد معین و یستورد مستورد تحت علامة هذا الا

1
.2009مارس 08صادر في 15عدد ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،ج.ر.ج.ج،2009فیفري 25المؤرخ في 03-09قانون رقم -

2
.2003جویلیة 20صادر في 44،المتعلق بالعلامات ،ج.ر،عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 06-03مرسوم تنفیذي رقو -
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قد تتطلب صلاحیة بعض المنتجات شروطا خاصة في نقلها او تخزینها او عرضها و یكون 

التاجر حینئذ هو الذي یتولى عملیة التوزیع بدل المنتج.

وتثیر هذه الحالات مشكلة تحدید المنتج خاصة اذا كان المنتوج یحمل علامة الموزع او 

الموجودة على المنتوج هي علامة المنتج بالنسبة المستورد فقد یعتقد المضرور ان العلامة 

للمنتجات التي تتطلب عنایة خاصة في نقلها و تخزینها و یصبح المنتوج  معیبا في مرحلة 

من ق.م.ف في كل من یقدم نفسه على 1386التوزیع و التخزین فیعتبر منتجا بمقتضى المادة 

ذا المنتوج.انه منتجا و ذلك من خلال وضع اسمه او علامته على ه

ان هذا الموقف یستند الى الثقة التي یضعها المضرور في علامته معینة او اسم باعتبارها 

ضمانا لجودة المنتجات و سلامتها من كل عیب.

یعد المنتج مسؤولا عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعنیة سواء 1386/71تنص المادة 

.1كان المضرور مرتبط بعقد ام بالمنتج

:المطلب الثاني

مجال مسؤولیة المنتج

الاضرار الناتجة عن عیب 2مكرر140تدخل ضمن مجال مسؤولیة المنتج بمقتضى المادة 

المنتوج حیث یحدد مصدر الضرر معلم و نطاق هذه المسؤولیة غیر ان الاضرار التي تنتج 

ا الاخر جسد عن عیب المنتوج متفاوتة فبعضها یتعلق بكیان المنتوج بینما یصیب بعضه

1
من ق.م.ف.1386المادة -

2
نون المدني المتضمن القا1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/58الأمر رقممكرر من 140المادة -

نمعدل و متمم.1975سبتمبر 30الموافق ل 1395رمضان عام 24،المؤرخ في 78الجزائري،ج.ر.ع.
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الشخص المتضرر او ممتلكاته، الامر الذي یتطلب تحدید الضرر الذي یدخل ضمن مسؤولیة 

المنتج.

:الفرع الاول

مصدر الضرر

یجب ان یكون الضرر ناتجا عن عیب في المنتوج الا ان العیوب متعددة و مختلفة مما یثیر 

ذلك لا بدا من تحدید مفهوم المنتوج التساؤل عن العیب الذي انصرفت الیه نیه المشرع و قبل 

لان العبرة هي بعیب المنتوج.

:الفرع الثاني

عیب المنتوج

یتشرط المشرع في المسؤولیة المنتج ان یكون الضرر ناتجا عن عیب في المنتوج  غیر انه لم 

یعرف ماهیة هذا العیب.

مة قد یكون المشرع اراد قد یكون المقصود بالعیب هو ذلك الذي یضمنه البائع في الشریعة العا

فسح المجال للفقه و القضاء لیبحث عن تعریف یتلاءم مع تطور الحیاة الاجتماعیة.

لقد سبق لنا ذكر ان المشرع قام باستحداث مسؤولیة المنتج من خلال القواعد الموجودة و قد 

موجودة.بین ان استحداث مفهوم المنتج مبرر لعدم وجود مرادف له في المفاهیم التي كانت 

قد نحتفظ على موقف المشرع الذي یشترط العیب في المنتوج لقیام مسؤولیة المنتج، في حین 

یكتفي بفعل الشيء لقیام مسؤولیة الحارس مع العلم ان الغرض من استحداث مسؤولیة المنتج 

هو توفیر الحمایة للضحیة.
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متمیز و مستقل 1مكرر140الا انه لا شك في ان العیب في المنتوج الذي اشارت الیه المادة

تماما عن العیوب التي یضمنها البائع. قد نجد في التشریع المتعلق  بحمایة المستهلك ما 

یساعدنا على تحدید المقصود بعیب المنتوج في مجال مسؤولیة المنتج.

:المطلب الثالث

نظام مسؤولیة المنتج و طرق نفیها

مكرر بحیث استحدث من 140وحیدة و هي المادة لقد سلف الذكر بان المشرع اكتفى بمادة 

خلالها مسؤولیة المنتج و لم یتبع مسلك المشرع الفرنسي الذي نظم مسؤولیةالمنتج تنظیما دقیقا.

في الواقع یصعب البحث عن نظام مسؤولیة المنتج نظرا للتباین الكبیر بین القواعد العامة 

للمسؤولیة التي تصبح في غیاب قواعد خاصة .

ستمد المشرع الجزائري مسؤولیةالمنتج  من القانون الفرنسي و على ضوء هذا التناقض سنحاول ا

و طرفي نفي  او تخلص المنتج من هذه المسؤولیة (اولا) البحث عن شروط قیاممسؤولیةالمنتج

(ثانیا).

:الفرع الاول

عناصر قیام مسؤولیة المنتج

تقصیریة، موضوعیة او شخصیة او مفترضة او تقوم المسؤولیة أیا كانت طبیعتها عقدیة او 

و علاقة السببیة (ثانیا)المتسبب في الضرر(اولا)بقوة القانون على عناصر ثابتة و هي الضرر

.2(ثالث)بین الضرر و مصدره 

1
المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/58الأمر رقم مكرر من140المادة -

.سبتمبر معدل و متمم.30الموافق ل1395رمضان 24،المؤرخ في 78الجزائري،ج.ر.ع.
2

.107-106محمود جلال حمزة،المرجع السابق،ص.ص.-
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  : ولاأ

لضررا

یعتبر الضرر هو جوهر المسؤولیة المدنیة فان الصور المختلفة للمسؤولیة تتمیز في بعض 

بنوعیة الضرر كما هو الوضع بالنسبة لمسؤولیة المنتج.الاحیان 

تتمثل الاضرار التي یلتزم المنتج بتعویضها في الاضرار الجسدیة التي تصیب الضحیة و لا 

یجوز له>ا الاخیر ان یدعى بالضرر المادي من مصاریف العلاج و ضیاع الراتب او العجز 

ضه جراء الخسائر المترتبة عن الاضرار عن العمل و یشمل الضرر الذي یتحمل المنتج تعوی

.1المادیة التي تلحق اموال الضحیة

في القانون المقرن لا سیما القانون الفرنسي وضع بعض القیود اذ یشترط ان یكون المال 

المتضرر مخصص للاستهلاك الخاص او یستخدم في تجاریة او في ممارسة نشاط حرفي او 

هلاك المنتوج المعیب ذاته، أي ان الاضرار المادیة مهني هذا من جهة و یستثني من جهة 

التي تلحق به باعتبار العلاقة العقدیة التي تربط مالك المنتوج و المنتوج.

:ثانیا

المتسبب في الضرر

تقوم مسؤولیة الشخص بسبب خطا الشخص و تقوم مسؤولیة الحارس بفعل الشيء و تقوم 

ن تمة نتساءل عما اذا كانت الضحیة ملزمة بإثبات مسؤولیة المنتج بسبب عیب في المنتوج و م

عیب في المنتوج؟

.285بلحاج لعربي ، المرجع السابق،ص.-1
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:لثاثا

علاقة السببیة

السببیة ركن متنقل یجب توافرها و ان تتضمن حكم بالتعویض و تدور حول اثبات الضرر على 

انه نتیجة للخطأ یثبتها المضرور و على المدعى علیه نفیها.

نشأة الضرر اسباب متعددة و كذا عن تعاقب الاضرار بنفس ترتبط العلاقة السببیة عملیا بحالة

الخطأیتعین على المضرور في كل صور المسؤولیة ان یثبت علاقة سببیة أي العلاقة بین 

الضرر الذي اصابه و عیب المنتوج. و خلافا لما یراه القانون الفرنسي كما سبق ذكره نرى انه 

ضرر و المنتوج و حمایة الضحیة.یكفي یثبت الضحیة العلاقة المادیة بین ال

استخلص الفقه الفرنسي قرینتین بشان العلاقة السببیة تتعلق الاولى بافتراض وجود العیب لحظة 

من ق.م.ف و تتعلق الثانیة 1386اطلاق المنتوج في التداول وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

.1منق.م.ف1386بافتراض اطلاق المنتوج بإرادة المنتج على اساس المادة

:الفرع الثاني

طرق نفي مسؤولیة المنتج

في غیاب قواعد خاصة تحدد طرق نفي مسؤولیة المنتج ینفي السبیل الوحید هو الرجوع الى 

القواعد العامة.

و في هذا الشأن نرى ان مسؤولیة المنتج هي مسؤولیة موضوعیة و لیست مسؤولیة شخصیة 

تبة عن عیب المنتوج و لیس على اساس سلوك المنتج حیث یسال المنتج بسبب الاضرار المتر 

و من ثمة لا یمكن نفي المسؤولیة الملقاة على عاتقه مدعیا انه لم یرتكب خطا في عملیة 

الانتاج.

1
.165حسن علي الدنون،المرجع السابق،ص.-
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من 137و نعتقد ان السبیل الوحید لنفي مسؤولیة المنتج هو اثبات السبب الاجنبي طبقا للمادة 

بدا له فیه كالحادث المفاجئ او القوة القاهرة او ق.م.جأي ان الضرر قد ینشا عن سبب لا

الخطأ الصادر عن المضرور او الغیر فیستطیع المنتج ایضا ان یتخلص من المسؤولیة 

المترتبة علیه اذا اثبت ان المنتوج غیر معیب و ان المنتوج اعیب بعد طرحه للتداول.

رى لدفع مسؤولیة المنتج منها عدم لقد اقر القانون الفرنسي الى جانب السبب الاجنبي طرقا اخ

توفر شروط المسؤولیة كان یثبت انه لم یطرح المنتوج للتداول كحالة السرقة و كان بثبت ان 

.1المنتوج لم یكن معیبا وقت التداول

مما لا شك فیه ان مسؤولیةالمنتج هیمسؤولیةموضوعیة فان سلوك المنتج یكون مستبعدا تماما، 

لا حاجة اذن البحث عن خطا المنتج من عدمه.  

یضع القانون الفرنسي عبء اثبات عیب المنتوج على عاتق الضحیة فهي ملزمة بإثبات المنتوج 

الاخذ بهذا الحل لوجود صعوبات كثیرة اتجاه اذا كان معیبا وقت انتاجه. و نرى انه لا یمكن 

الضحیة فلا تتمكن من اثبات عیب المنتوج لا سیما المنتجات ذات تقنیة عالیة، على سبیل 

المثال ان احتكاك الشيء بمحل الضرر قرینة على فعل الشيء.

لقد اوجد المشرع الجزائریمسؤولیةالمنتج بغرض تحسین وضع الضحیة و ذلك من خلال شروط 

لتوفیر الحمایة. حاجة المجتمع الى تحسین ظروف الضحیة یستند الى اعتبارین هما الصعوبات 

القانونیة و المصلحة العامة. فان الصعوباتالقانونیة مختلة بما فیها تلك المتعلقة بإثبات شروط 

تحقق المسؤولیة او المتعلقة بنفیها بحول في كثیر من الحالات دون حصول المضرور على 

ض، اما مصلحة المجتمع فتظهر من خلال اثار الحوادث الناجمة عن عیب المنتوج لا تعوی

سیما على صحة المستهلك. اذا كان الغرض هو ضمان سلامة المنتوج من كل عیب یهدد 

.2صحة الغیر

1
.189محمود جلال حمزة ،المرجع السابق ص.-

2
.217-216محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص.ص،-
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:المطلب الرابع

التكییف القانوني للمسؤولیة المدنیة للمنتج

ا الإلتزام الذي یقع على المنتج بتعویض المستهلك المسؤولیة المدنیة للمنتج على أنهتعرف

نتیجة الأضرار التي تسبب فیها المنتوج أو الخدمة وقد یكون مصدرها هذا الإلتزام ،عقدا یربطه 

بالمستهلك فتكون مسؤولیة عقدیة یحكمها ویحدد مداها العقد من جهة والقواعد الخاصة 

ه سوف نتناول في الفرع الأول المسؤولیة العقدیة بالمسؤولیة العقدیة من جهة آخرى ، وبناءا علی

للمنتج .

:الفرع  الأول

العقدیة للمنتجالمسؤولیة

لكیتقومالمسؤولیةالعقدیةللمنتجلابدأنیقومبالإخلالبأحد الإلتزامات التعاقدیة التي ألقاها القانون على 

عاتقه وألزمه بإحترامها ،كإخلاله بإلتزام ضمان سلامة المنتوج من العیوب والاخلال وبإلتزام 

ب منتجاته ضمان سلامة من خطورة وبناءا على ذلك سنتناول أولا :المسؤولیة المنتج من عیو 

وثانیا :مسؤولیة المنتج عن خطورة منتجاته . 

:أولا  

المنتج عن عیوب منتجاتهمسؤولیة

یكون :”من ق.م.ج. 379لقد عرف المشرع الجزائري العیب الخفي بشروطه حیث نصت المادة 

البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى 



المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الجامدةالثاني                                  ل الفص

95

لمشتري ،أو إذا كان بالمبیع ما ینقص من قیمته أومن الإنتفاع به بحسب الغایة المقصودة ا

“......... أو أنه أخفاها غشا منه 

یتضح من المادة أن المشرع الجزائري قد ألحق بالعیب الخفي حالة ما إذا تخلفت في المبیع 

المشتري ، فیكون لهذا الأخیر الصفة أو الصفات التي تعهد البائع بوجودها وقت التسلیم إلى 

الرجوع على البائع في هذه  الحالة على أساس أحكام الضمان ،غیر أنه حتى یتسني الرجوع 

على المسؤول عن ضمان العیب الخفي لابد من توافر عدة شروط وسوف نحاول تطبیق هذه 

.1الشروط على المنتجات الصناعیة 

 أ -شروط ضمان المنتج للعیب الخفي

یكون العیب قدیماأن -1

سواءا وجد العیب قبل تمام أن یكون العیب موجودا وقت تسلم المشتري للمبیع من البائع 

 العقد

أو حدث بعد تمامه فالمهم أن یكون موجودا وقت التسلیم ،فالعیب الذي یلحق بالمنتوج بعد 

كونها فاسدة تسلمه من طرف المستهلك فلا ضمان له من البائع ، كالعیب الذي یحدث للسلعة 

، لعدم حفظها في الأماكن الباردة  كالیاغورت لأن إنتاجها كان .

1
نتج،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،رسالة الماجستیر،فرع قانون الأعمال،جامعة مولود معمري تیزي مامش نادیة ،مسؤولیة الم-

,44،ص.2012وزو،كلیة الحقوق،
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بعدم علم المشتري بالعی-2  

یشترط عدم علم المشتري بالعیب لأن العیب من جانبه یعد موافقة على شراء المبیع بحالته 

المعیبة والعلم وهنا ،هو العلم الكافي الیقیني ولقد ثار هنا جدل حول إمكانیة أو عدم إمكانیة 

رجوع المشتري المهني على المنتج بالضمان . 

أن یكون العیب مؤثرا-3

ائري درجة كافیة من الجسامة تقاس وفقا لمعیار موضوعي أو مادي یقوم لقد تطلب المشرع الجز 

على أساس وقوع العیب على مادة الشيء ، فیكون من شأن العیب المؤثر أن ینقص من قیمة 

الشيء أو منفعته المادیة ما بین القیمة والمنفعة من تمایز . ویقصد بالعیب المؤثر في مجال 

لعیب الذي یكون من شأنه أن یجعل ما یصنعه خطرا على خلاف مسؤولیة المنتج عن منتجاته ا

طبیعته ،أو یزید مما یمكن أن یكون لهذا الشيء من خطورة ذاته ،فمثلا السیارة تصبح منتوجا 

خطرا إذا كان بها عیبا أوخلل في نظام المكابح أو التوجیه .

أن یكون العیب خفیا-4

من إكتشافه ولو فحص المبیع لعنایة الرجل المعتاد یتجلى شرط الخفاء حالةعدم تمكن المشتري 

، غیر أنه یحدث أن یحصل المستهلك المضرور على التعویض في حالة العیب الظاهر وذلك 

في حالتین : 

* حالة ما أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من العیب . 

غشا منه وهذا بالنسبة للأضرار حالة ما إذا أثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العیب-*

الصناعیة فالبائع یضمن العیب ولو كان ظاهرا وهذا تشییدا لمسؤولیته وتقویة لحمایة المستهلك 
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:ثانیا

مسؤولیة المنتج عن خطورة منتجاته

من 3إن الحق في السلامة هو غایة یهدف المشرع الجزائري إلى تحقیقها من خلال المادة 

المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، التي نصت على إلتزام  190/266قم  المرسوم التنفیذي ر 

المنتج بضمان سلامة المنتجات التي یقدمها للمستهلك من أي عیب یجعلها غیر صالحة 

للاستعمال أو لخطر ینطوي علیها لیس في فترة العرض للاستهلاك فحسب ، والإلتزام بضمان 

.1م بالإعلام والإلتزام باتخاذ إحتیاطات معینةالسلامة یتضمن عنصرین هما : الإلتزا

الإلتزام بالإعلام-أ 

إن الإلتزام بالإعلام یجد مصدره في قانون العقود الذي یلزم أن یكون المستهلك على علم كافي 

بالمنتوج وهذا ،

من ق. م.ج. ، ونظرا لتزاید مخاطر  1فقرة  352ما هو إلا تطبیق للقواعد العامة وفقا للمادة 

المنتجات المعروضة 

في الأسواق فإن المشرع الجزائري ، ألزم  المستهلك في الإلتزام بالاعلام أن یكون كافیا، 

ومشتملا على كل المعلومات والبیانات المتعلقة بالمنتوج وإخطاره بسعره، ومكوناته وهذا ما 

وقمع الغش .المتعلق بحمایة المستهلك09/03من القانون رقم  18و 17نصت علیه المادة 

الإلتزام بإتخاذ إحتیاطات معینة -ب 

لا یكفي أن یقوم المنتج بواجب إعلام المستهلك أو تبصیره بما تنطوي علیه السلعة من أخطار 

،وإنما ألزمه المشرع الجزائري، كذلك بإتخاذ كل ما هو ضروري من الإحتیاطات المادیة سواء 

و تصنیعها و تغلیفها ، وحتى في  مرحلة تسویقها كان ذلك في مراحل إعداد السلعة وتصمیمها 

.36،ص.2،1999بختة موالك ،الحمایة الجنائیة للمستھلك الجزائري،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة  و السیاسیة،العدد -
1
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و یؤدي إلى تقصیر المنتج في إتخاذ كافة هذه  الإحتیاطات إلى قیام مسؤولیته كما تحدثه 

السلعة من أخطار.

إحتیاطات تصمیم السلعة و تصنیعها--1

المنتج على تتعلقهذهالإحتیاطاتبمراعاةالأصولالفنیةفیتصمیموتصمیمها  ومعنى ذلك أن یكون 

مستوى من الكفاءة التي یحق للجمهور أن ینتظرها ، المهني من الطائفة نفسها وأن یكون  

القائمون على تصمیم السلعة قد ألموا بالظروف الواقعیة ، التي تستعمل فیها السلعة وذلك عن 

طریق الإختبارات في المعامل لكن في بعض الأحیان یتطلب الأمر إنتاج نموذج للسلعة .

إحتیاطات تعبئة المنتوج-2

كثیرا ما یحاول المنتج تقدیم منتجاته في قالب جمالي أو مظهري مغري یشجع الإقبال علیها 

والهدف هو تجهیزها  في الأسواق وهذا بالنسبة للمنتجات التي لا تشكل خطرا للمستهلك ،أما 

لیه المنتج من وراء بالنسبة للمنتجات الخطرة بطبیعتها فإن الهدف الأساسي الذي یهدف إ

وتجهیزها .

ویقصد بالتجهیز المعیب فنیا ذلك الذي لا یتناسب مع طبیعة وخواص المنتجات نفسها لثبوت 

خطورتها علمیا ،

كإختیار حاویات مصنوعة من مواد یمكن أن تتفاعل مع العناصر المكونة لها مما یؤدي إلى 

فسادها 

.1وخطورة استعمالها 

.56،ص.2005،دار الفجر ،القاھرة،1محمد المسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة دراسة مقارنة،ط.د/بودالي -
1
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:المبحث الاول

المسؤولیة الناشئة من الآلات المیكانیكیة

ما دامت الحراسة تقتضي عنایة خاصة فان الاشیاء غیر المادیة، للحیوان و البناء لا تدخل في 

هذا النطاق و قد سبق تحدید المسؤولیة عن الحیوان و البناء فان المسؤولیةعنالحیوان لا تختلف 

لمسؤولیة عن الاشیاء اما المسؤولیة عن في احكامها من حیث الخطأ المفترض عن احكام ا

البناء فتختلف فان الخطأ فیها ذو شقین احدهما مفترض قابل لأثبات العكس و الاخر مفترض 

غیرقابللأثباتالعكس.

یستوي ان یكون الشيء منقولا او عقارا بطبیعة  بطبیعته كالأشجار و یراعي ان وصف هذه 

و الاشیاء التي اولا)(لى تعریف الآلاتالمیكانیكیةالاشیاء بانها جامدة و من هنا سنتطرق ا

.(ثانیا)تتطلب عنایة خاصة 

:المطلب الاول

المیكانیكیة الآلات مفهوم

ان التقیین المدني خرج في هذه الصورة من صورالمسؤولیةعنالاشیاء غیر الحیة عن القاعدة 

مسؤول و ذلك تأسیسا بما العامة في المسؤولیة التي تقوم على وجوب اثبات الخطأ في جانب ال

انتهى الیه الفقه و القضاء الفرنسیان من تقریر المسؤولیة عن الاشیاء على اساس الخطأ 

المفترض في جانب من یوجد الشيء في حراسته الذي تبعه في ذلك القضاء المصري بل ان 

بعض الاحكام التي كانت مهمة و اخذت بمبدأ تحمل التبعیة و ذلك تحت تأثیر تقدم 

1لمخترعات الحدیثة و توسع الانسان في استعمالها و زیادة الاضرار التي تحدثها هذه الاشیاءا

1
.32-29محمد سعید رحو،المرجع السابق،ص.ص،-
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:وللأ الفرع ا

تعریف الآلات المیكانیكیة

للآلاتالمیكانیكیة اطلاقا لأنها تتحرك ذاتیا و ا. 1من ق.م.ج138یعتبر الشيء في مفهوم المادة 

منقولا او عقارا بطبیعته كالأرض، الشجر و البناء اذ كذا الاشیاء التي تحتاج الى عنایة خاصة 

لم ینجم الضرر عن تهدمه و عقاریا بالتخصیص كالمصاعد و الآلات الزراعیة او الصناعیة 

المخصصة لخدمة مزرعة او مصنع.

و یلاحظ ان فكرة العنایة الخاصة فكرة نسبیة تختلف بالنظر الى ظروف الشيء و ملابساته.

  : ولاأ

الاشاء التي تحتاج الى عنایة خاصةتعریف 

تحتاج حراسة الشيء الى عنایة خاصة و ذلك بالرجوع الى طبیعة الشيء ثم الى ظروفه و 

ملابساته كالمواد المتفجرة، الاسلحة، السموم، الاسلاك الكهربائیة، المواد الكیمائیة، الادوات 

حدثها الطائرات.الطبیة، الزجاج، السوائل، نیار الغاز و ایضا الضجة التي ت

و قد تنطبق هذه الصفة على الشيء بسبب حالة او الظروف التي یوجد بها كالسلم و الارض 

.2الخشبیة اذا كانت مطلیة تساعد على الانزلاق و الشجرة اذا مال جذعها بشكل یهدد بسقوطها

1
،المرجع السابق58-75أمر رقم -

2
،دار الھدي للطباعة للنشر 1القانون)،ط.محمد  صبریالسعدي،شرحق.م.ج،مصادرالإلتزام(الواقعة القانونیة،العمل غیر مشروع شبھ العقود و -

.1992و التوزیع،الجزائر،
2

.216.217ص.
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:المطلب الثاني

شروط مسؤولیة حارس الاشیاء

ي شخص حراستها الشيء یقتضي حراسته عنایة خاصة او تتحقق مسؤولیة حارس الاشیاء بتول

حراسة الات میكانیكیة و وقوع الضرر بفعل الشيء فعندئذ یكون حارش الشيء مسؤولا عن 

الضرر. لكي تتحقق هذه المسؤولیة یستلزم توافر شرطین اولهما ان یتولى شخص حراسة 

  ).2الفرع (لشيء او هذه الآلات) و ثانهما وقوع الضرر بفعل ا1الآلات المیكانیكیة (الفرع 

:وللأ الفرع ا

ن یتولى شخص حراسة الآلات المیكانیكیةأ

لا تقتصر الحراسة على الحراسة القانونیة التي تثبت للمالك یستند الى حق قانوني بل تشمل 

الحراسة المادیة بحیث یكون حارسا من كان له السیطرة المادیة على الشيء او السیطرة الفعلیة 

لحساب نفسه فیكون للحارس سلطات فعلیة واقعیة على الشيء او الآلاتفالأصل ان المالك و 

هو حارس الشيء و الآلات و یكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها ما لم یثبت ان الحراسة 

خرجت من یده وقت الحادث.

ة باعتبارها سلطة من الضروري النظر الى سلطة الرقابة و التوجیه من الناحیة المعنویة لا مادی

فعلیة فحسب لذلك تظل الحراسة للمالك حتى و لو كان الشيء او الآلات المیكانیكیة تحدید 

التابع لأنه لا یستعمل الشيء لمنفعته. قد تنتقل الحراسة من المالك الى غیره كالمنتفع و 

.1لت الیهمالمرتهن رهنا حیازیا و كذلك المستعیر و المستأجر ما دامت السیطرة فعلیة انتق

ان الفقه و القضاء الفرنسي توسع في مفهوم الحراسة و یكون للمضرور الرجوع مباشرة على 

حارس الشء الذي یكون له سلطة استعماله و ادارته بالتضامن مع الحارس.

1
.1231عبد الرزاق أحمد السنھوري،الوسیط في شرح ق.م،المرجع السابق،ص.-
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اما بالنسبة لحراسة عدیم التمییز فقد انتهت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة لان 

عن فعل الشئم م یعد تطورا جوهریا بإرساء دعائم مسؤولیة موضوعیة عن فعل مسؤولیة الطفل

الشيء و بغض النظر عن كون الصغیر غیر مدرك لمعاني افعاله و نتائجها.

فهو على الرغم من ذلك تتوافر فیه صفة الحارس ما دام قد ثبت له الاستعمال و الارادة و 

لان دفع الضرر و جبره اولى بالاعتبار من التوجیه و هذا الاتجاه وجهت له انتقادات 

الاعتبارات الاجتماعیة و الاخلاقیة و الان المسؤولیة المدنیة سواء عن الفعل الشخصي او عن 

فعل الشيء.

اذا ارتكب عدیم التمییز أي فعل ضار فیقع علیه عبء الاثبات.

:الفرع الثاني

ن یقع الضرر بفعل الآلاتأ

الشيء الا اذا كان في وضع او في حالة تسمح عادة بان یحدث یكون الضرر ناشئا عن فعل 

الضرر  و یمكن القول ان الشيء تدخل ایجابیا في احداث الضرر و لا یكفي ان یكون تدخل 

الشيء تدخلا سلبیا.

و مثال على ذلك اذا وقفت عربة في المكان المعتاد الوقوف و اصطدمت بها عربة اخرى، احد 

كیة ثابتة في مكانها الطبیعي لا تتحرك فاصطدم بها شخص فجرح فكل هذه المارة او الة میكانی

هي اوضاع سلبیة الشيء.

في هذه الحالات ان الضرر الذي وقع هو من فعل الشيء لان الشيء لم یتدخل تدخلا ایجابیا 

في احداث الضرر و قد لا یتصل الشيء او الالة اتصالا مادیا بالمضرور و مع ذلك یعتبر في 

تدخل ایجابي في احداث الضرر بحیث یعتبر الشيء هو محدث الضرر.حالة
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و لكي تنعقد المسؤولیة المفترضة للحارس لا بد من وقوع فعل الشيء ینشا عنه ضرر بالغیر 

.1في نفسه او في ماله

:المطلب الثالث

لمیكانیكیةاشیاءالآلاتلأساس مسؤولیة حارس اأ

المدني الاردني ان المشرع یقیم هذه المسؤولیة على نظریة یتبین من المذكرة الایضاحیة للقانون

من ق.م.اردني لحارس الشخص ان 532التبعة أي قاعدة "الغنم بالغنم" و قد اجازت المادة 

یدفع مسؤولیته بإثبات قیامه بما ینفع علیه من عنایة لمنع وقوع الضرر الناجم عن الشيء و انه 

لم یكن باستطاعته منع هذا الضرر.

و تحدید ما اذا كانت حراسة الشيء تحتاج الى عنایة خاصة یجب الرجوع الى طبیعة الشيء 

ثم الى الظروف و الملابسات فمن الاشیاء ما تقتضي طبیعته عنایة خاصة في حراسته 

كالأسلحة غیر المیكانیكیة،الاسلاكالكهربائیة،الموادالكیمائیة،الادواتالطبیة،الزجاج، المناجل، 

مفرقعات.الفؤوس و ال

فأساس مسؤولیة الحارس اذن هو الخطأ المفترض في جانب حارس الحیوان، من ثم لا یستطیع 

الحارس اقامة الدلیل على انه لم یرتكب الخطأ و الواقع انه خطا لا وجود له و انما هو مجاز و 

تحایل للإقامة المسؤولیة على اساس وهمي.

:وللأ الفرع ا

ساس مسؤولیة حارس الاشیاءأ

یع نفي مسؤولیته یستطإلا أنه ذاكانالحارسیستطیعنفیالخطأفیالحراسةأیافلاتزمامالشيءمنیدهاا

ساس مسؤولیة الحارس للأشیاء هو الخطأ المفترض فنلاحظ ان نص أجنبي لا لأبإثبات السبب ا

1
.442رمضان أبو سعود،مصادرالإلتزام،المرجع السابق،ص-
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لتبعة یقوله  ساس تحمل اأني قید المسؤولیة الموضوعیة على المشرع في المادة  من القانون المد

.1حكام خاصةأل بما یرد في ذلك خلاهذا مع عدم الا

  : ولاأ

اثبات المضرور للضرر

متى اثبت المضرور ان المدعي علیه هو حارس الشيء او الالة و ان الضرر وقع بفعل 

الشيء یحتاج الى عنایة خاصة بالنظر الى الظروف و الملابسات التي تحیط به او الى 

المیكانیكیة افترض خطا في الحراسة في جانب الحارس الا ان یثبت طبیعته او بفعل الالة 

المالك ان الحراسة قد خرجت من یده الى ید شخص اخر وقت وقوع الضرر وعندئذ یكون هذا 

الشخص هو المسؤول و یفترض ان الشيء قد تدخل تدخلا ایجابیا في احداث الضرر ما لم یقم 

لا سلبیا.الحارس الدلیل على ان التدخل لم یكن ا

الفرع الثاني

ساس القانوني لمسؤولیة الآلات المیكانیكیةالأ

1382ان تأسیس مسؤولیة حوادث السیارات على المادة من قانون الموجبات المرادفة للمادة 

من القانون المدني الفرنسي.

في قانون السیر یفترض على كل سائقي المركبات احترام عدد كبیر من القواعد تحت طائلة 

.2المسؤولیة و التعویض عن الاضرار في حال حصولها

امر یتعلق بإلزامیة التامین على السیارات و بنظام التعویض عن 3/1/1974صدر بتاریخ 

من نفس القانون "كل حادث سیر سبب اضرار جسمانیة 8الاضرار و هذا الصدد نصت المادة 

تكن للضحیة صفة الغیر تجاه یترتب علیه التعویض لكل ضحیة او ذوي حقوقها و ان لم 

الشخص المسؤول مدنیا عن الحادث"

.318سلیمان بوذیاب،مباديء القانون المدني،المرجع السابق،ص.-
1

.289.ص.2010،د.ط،منشورات الحلبي الحقوقیة،2نخلة،الكامل في شرح ق.م،دراسة مقارنة،الجزء موریس -
2
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و نلاحظ ان هذه المادة المشرع اقر التعویض على اساس حدوث الضرر و لم یشترط في 

حصول الضرر وجود أي خطا من جهة و من جهة اخرى قام بتمدید التعویض لكل شخص 

و حتى من سبب الحادث الا ما لحقه ضرر سواء كان من الغیر او كان مالك السیارة نفسه ا

.1من نفس القانون 14استثناه و ذلك في المادة 

.216فاضلي إدریس،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة،المرجع السابق،ص.-
1
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المسؤولیة عن الأشیاء نطاقا هاما في الفعل المستحق للتعویض و جعلها المشرع تحتل 

من ق.م.ج یلاحظ 138مبدأ مستقلا بحد ذاته إذ أنها واردة تحت عنوان مستقل.فإن نص المادة 

من ق م ج التي تقوم 124نظام مستقل عن نظام المسؤولیة عن الفعل الشخصي في المادة أنها 

علي الخطأ الواجب الإثبات فإن هذه المادة وضعت لحمایة حقوق ضحایا فعل الشيء و لا حاجة 

ء تحت الحراسة إلي إثبات خطأ حارس الشيء بل یكفي لقیامها حدوث ضرر للضحیة جراء شي

تجا عن الفعل الضار و هو ما یعرف بالعلاقة السببیة ،و نشیر إلي أن ،حیث یكون الضرر نا

لاتجاهاتموضوع مسؤولیة حارس الشيء ما زال إلي یومنا هذا موضع توسع أو تضییق وفقا 

المحاكم،و كذا تطور ضمان الحوادث و شموله مرافق مختلفة في حیاة الإنسان المعاصر إذ لا 

السبل و تبقي المهیمنة علي السیاسة یخفي أن فكرة توفیر التعریف علي المتضرر بأسهل

المعاصرة.التشریعیة

لمعتمدة في كل إن المهمة الأساسیة للقضاء هي حل النزاعات المعروضة علیه في إطار القوانین ا

دولة و التي وضعها المشرع ولا یمكنه بأي حال من الأحوال أن یتهرب من هذه المسؤولیة و إلا 

عد مرتكبا للجریمة وإنكار العدالة.

فالمشرع عندما یسن القوانین بقواعد عامة و مجردة و ملزمة،ومهمة للقاضي هي تطبیق لهذه 

دة،بل یتعامل مع كل حالة علي حدا حسب آلة جامالمبادئ،غیر أنه في تطبیقه لها لا تعتبر 

معطیاته وظروفها،لذلك یترك هامش مهم للقاضي للتفسیر و التأویل والتعامل مع المعطیات و 

الظروف و الملابسات حسب كل حالة.

و إن وجد فیه ما صریحا،فالمهمة الأساسیة للقضاء هي حل النزاع باللجوء للنص القانوني إن وجد 

  ق م ج.138ویل كان أمام القاضي هامش الاجتهاد مثلما هو الأمر بالنسبة للمادة یحتمل التأ

تسهر المحكمة العلیا تتسم بالوضوح في إصدار أحكامها و یتمثل دورها كجهة رقابة  قراراتفأما 

علي تطبیق القانون فهي محكمة قانون.
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الواقع و الحیاة الیومیة،و ما ترتبه ولهذا فإن مسؤولیة حارس الشيء له أهمیة كبیرة نظرا لارتباطها ب

الأشیاء من أضرار التي تقتضي التعویض عنها بعیدا عن القواعد التي تحكم المسؤولیة التقصیریة 

و هو الهدف المنشود من هذه المسؤولیة.
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ملخص

إن الھدف الأساسي للقانون عموما ھو حمایة الأفراد من الأضرار ببعضھم البعض،حیث یجب و لو 

بحكم قضائي كل من تسبب في ضرر للغیر،فلا ضرر لا ضرار،علي التعویض.

یفرز تنوع الأضرار التي تأتي من الأشخاص،أو ممتلكات الأشخاص و علیھ فإن تطورا لمجتمعإن 

توفرت الشروط القانونیة  متيالضرر الناتج عن الأشیاء الحیة و غیر الحیة تجبر مالكھا علي التعویض 

المیكانكیة.الآلاتسواء الضرر الناتج عن الحیوان أو الحریق أو البناء أو المنتج أو 

لك ھو جوھر الموضوع.و علیھ فإن ذ

Résumé

Le but principale de la loi en général est de protéger, les individus

contre les préjudices réciproque, même si par une ordonnance du

tribunal, tous ceux qui causé un préjudice à autrui ne sont pas blessés

ou blessés.

L’évolution de la société produit la diversité des dommages qui vient

du peuple, et la propriété des personne, et par conséquent les

dommages causé par les êtres vivants et non vivants forcer le

propriétaire à une indemnisation lorsque les conditions juridique

disponible, que ce soit les dommages causés par l animale ou la

construction, le feu ou d’un produit ou machines almikanik.

Par conséquent, c’est le nœud de la question.
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